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 كلمة شكر و تقدیر
 بسم االله الرحمن الرحیم

 "وما أتیتم من العلم إلا قلیلا" قال تعالى

 "اللهم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا"

 "اللهم أن أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعا"

 "اللهم إن أعطیتنا فشلا فلا تأخذ منا عزیمتنا"

إنجاز هذا العمل الذي أتوجه من خلاله بالشكر الله جل نحمد االله سبحانه و تعالى، بفضل عونه تم 
 .وعلا

ل لكل من ساهم من قریب أو من بعید على إنجاز في مستوى الإقرار بالجمی الاعتراففقد یكون 
عملنا هذا،یشرفني أن أتقدم بالشكر الجزیل الحامل لكل معاني الامتنان و العرفان إلى الأستاذة 

 هذا العمل و أعطته من وقتها و جهدها ،التي أشرفت على "ربیع زهیة"

 كما أتوجه بالشكر إلى جمیع الأساتذة و خاصة الذین شاركوا في مناقشة هذا العمل 

 .رفعت من معنویاتناكما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم و لو بكلمة طیبة 



 الإهداء
العزیز إلى من دعمني منذ البدایة و كان السبب في وصولي إلى هذا المستوى إلى أخي 

، إلى أبي ا فسیح جناتهما االله و أسكنهمرحمهأمي الحبیبة،  الحنونإلى الصدر الدافئ  الغالي،
                                       "صغیراو قل ربي ارحمهما كما ربیاني " قال تعالىالغالي الذي كان سندا لي أطال االله عمره، 

شفیعة التي أصبحت بمثابة أم لي بدعمها و حبها و حنانها، سجیة، سعاد  أخواتيإلى أخي محمد و 
 .الذین دعموني و قدموا لي كل العون الذي احتجه و لامیة

 .كثیرا و أتمنى لها التوفیق ص بالذكر إیمان التي ساعدتنيخإلى كل الأهل و الأصدقاء و أ      

تخصص قانون الأسرة، و أسأل االله عز وجل أن إلى جمیع أساتذة و طلبة السنة الثانیة ماستر 
 .العثرات إنه قریب مجیب الدعواتمنهم یسدد فیهم الخطوات و یقبل 

 .طلاب العلمإلى كل 

 .أهدي عملي هذا
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سنة في مجال  عرفت الجزائر بعد الاستقلال فراغا قانونیا یزید عن عشرین
فاتخذ القضاء من خاصة فیما یتعلق بمسألتي الزواج و الطلاق  تنظیم أحوال الأسرة 

، لیتدخل المشرع بعد ذلك ات المطروحة أمامهالفقه الإسلامي سندا له لحل النزاع
الذي اتسم بأهمیة بالغة  ،(1)84/11القانون رقملسد هذا الفراغ القانوني عن طریق 

أنه یحكم العلاقات الأسریة، غیر  ي الوحید الذي أصبحباعتباره الإطار القانون
تعرض للنقد في ظل النزاع الحاد الذي ثار حوله و اختلاف وجهات النظر على 

 لتعدیلهة الإسلامیة فلا داعي قانون مستمد من الشریعه ما بین مؤید یرى أن طبیعته،
عائق أمام أنه بین معارض یرى  و د یؤدي إلى الخروج عن أحكامها،ق باعتبار ذلك

بتعدیل قانون الأسرة بحیث  هناك من نادى وبین هذا وذاك ،تطور الأسرة الجزائریة
بین الأحكام الثابتة و  یكون مسایرا لتطور المجتمع الجزائري في ضوء التمییز

 ي من ملاحظات حول هذا القانون منالاجتهاد القضائ المتغیرة، مع مراعاة ما أفرزه
 .تدة تأویلات و تفسیرامما جعلها تحتمل ع الصیاغة العامة لمعظم نصوصه،

لقانون الأسرة قد خطى خطوة موفقة  بإصدارهالحقیقة أن المشرع الجزائري  
رغم بعض النقائص الموجودة في إیجاد الإطار القانوني المناسب للعلاقات الأسریة 

تصدر لأول فیه و الانتقادات الموجهة إلیه و هو أمر یحدث في كل القوانین التي 
أكثر  الأسرة قانون تعدیل هذه النصوص حتى یكونلمن هنا ظهرت الحاجة   ،(2)مرة

یأخذ في الحسبان التطورات الشرعیة، و و  ما یراعى فیه الجوانب القانونیة انسجا
الحاصلة في المجتمع من الجانب العلمي و الاقتصادي و الاجتماعي، تحقیقا 

تصحیح و  القانونتحسین لمصلحة الأسرة و المجتمع لأن الهدف من التعدیل هو 
 .الأخطاء التي حدثت من المشرع، و كذا مواجهة المسائل المستجدة و معالجتها 

                                                             
المتضمن قانون الأسرة جریدة رسمیة عدد الصادرة في  1984یونیو  9مؤرخ في  84/11قانون رقم   (1)  

رشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، الطبعة الأولى، )2(
3ص ،2008ئر، دار الخلدونیة، الجزا   
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تضمن أحكام جدیدة الذي  )1(05/02ة الأمر رقم التعدیل في صور جاء هذا 
الموضوعي شمل مست قانون الأسرة في شقیه الموضوعي و الإجرائي، فمن الجانب 

 كما ة و أركان و شروط عقد الزواج،اقتران الخطبة بالفاتح التعدیل عدة مسائل منها
 الوراثیةالتلقیح الاصطناعي و إثبات النسب بالبصمة جاء بمسائل جدیدة تمثلت في 

أما من الجانب الإجرائي فقد كان التعدیل حول مسألة تسجیل عقد الزواج و كذا 
و الأهم أنه جاء بإجراءات جدیدة تمثلت في تفعیل  ،إجراءات الصلح بین الزوجین

عن  الناتجة صیة و التدابیر الإستعجالیةى الأحوال الشخالعامة في دعاودور النیابة 
 .من النفقة، الحضانة، الزیارة و السكن انحلال الرابطة الزوجیة

الأحكام الإجرائیة لم تحض باهتمام كبیر من فقهاء الشریعة الإسلامیة قیاسا      
م الإجرائیة ترتبط بواقع و یعود ذلك إلى أن الأحكا ،على الأحكام الموضوعیة

بسیطا  المجتمع ، فكلما كانرهكاسا و مقیاسا لمدى تطو فهي تعتبر انع المجتمع،
و كلما تعقدت سبل الحیاة تطلب ذلك  ،كانت الحاجة إلى الأحكام الإجرائیة قلیلة

صة أمام تطور خا فیهو مما لا شك  ،)2(جرائیة جدیدة تبعا لهذا التعقیدیجاد أحكام إإ
عامة أصبحت الإجراءات و الشكلیات اللازمة للتعامل بین الأفراد  الحیاة الاجتماعیة

، فلم یعد ممكن أهمیة كبیرة بالتعاملات الشخصیة و بصفة خاصة المتعلقة منها
، بل یحتاج الأمر إلى الالتزام تصور إبرام عقد زواج أو انحلاله بمجرد التراضي علیه

بالإجراءات و الشروط الإداریة اللازمة حتى تتم هذه التعاملات بصفة قانونیة، 
الشروط لا تقل  وترتب أثارها في مواجهة أطرافها و في مواجهة الغیر أیضا، هذه

                                                             
 المتضمن قانون الأسرة، 84/11المتضمن تعدیل قانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02أمر رقم ) 1(

     2005لسنة  15جریدة رسمیة عدد 
شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، دراسة فقهیة و نقدیة، دون طبعة، دار الجامعة  أحمد) 2(

   244ص  2010الجدیدة، مصر، 
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یحدث من أهمیة عن الشروط الموضوعیة لعقد الزواج أو انحلاله، ویؤكد ذلك ما 
  .الوقت في حالة عدم الالتزام بها مشاكل و تضییع للحقوق و كذا للمال و

القانون الوحید الذي یستمد أحكامه من  هوقانون خاص و  قانون الأسرة یعتبر
الشریعة الإسلامیة، التي من ممیزاتها أنها تعتبر صالحة لكل زمان و مكان، و أنها 

أن مرنة بین أحكام قطعیة ثابتة لا تتغیر بتغیر الزمان و المكان و أحكام ظنیة یمكن 
وفرتها، في بما یحقق مصالح الناس أمام تنوع مصادر الشریعة الإسلامیة و تتغیر 

 بإنشاءاء فیما تعلق تعدیل قانون الأسرة في عدة نقاط منه سو به هذا الصدد ما جاء 
نصه على الفصل (أو ) من ضرورة الحصول على شهادة طبیة(عقد الزواج مثلا 

) بموجب أمر على عریضة فیما یتعلق بالتدابیر الاستعجالیة المتعلقة بانحلال الزواج
هو و  ویسایر التطور الحاصل في المجتمع،سلامة الأسرة مما یضمن حقوق الأفراد و 

  .ز قانون الأسرة عن باقي القوانین، و بالنتیجة تمیلإسلامیةما تتمیز به الشریعة ا

إلى كل من العودة عقد الزواج أو إجراءات انحلاله تتطلب  إبرام إجراءاتدراسة     
و قانون الإجراءات  ،لعقد الزواجقانون الحالة المدنیة الذي ینظم الإجراءات المتبعة 

ئیة الواجبة الإتباع أمام المدنیة و الإداریة باعتباره الشریعة العامة للقواعد الإجرا
، من جهة و من جهة أخرى فقد تضمن الإجراءات الواجبة الإتباع أمام كل القضاء

إلى  ، هذا بالإضافةقسم على حدى و منها الإجراءات المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة
ذلك أن قانون الأسرة تضمن ، إلیهابعض القوانین التي كانت هناك ضرورة للعودة 

النصوص الموضوعیة، دون أن یتطرق إلى النصوص الشكلیة و الإجرائیة اللازمة 
    .لتطبیقه

أن هذا الموضوع حدیث مع عدم  فهي: عن أسباب اختیار الموضوعا أم
 ستجدات الحاصلة في قانون الأسرة و أیضا للتعرف على الم وجود دراسات دقیقة له
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لأن الجانب الإجرائي لا یقل  ،التي تمس الناحیة الإجرائیة للمسائل المتعلقة بالأسرة
نون الأسرة بالتنظیم، لأن أي حق من أهمیة عن باقي الموضوعات التي یتناولها قا

وفقا لإجراءات لا بد منها خاصة  التي یحمیها قانون الأسرة لا یكون إلا حقوق الأسرة
من حیث إثباتها، هذا الأخیر لا یتم إلا إذا كان عقد الزواج رسمي أو الطلاق مثبت 

  .بحكم قضائي

بطة بالأهداف المرجوة من الزواج و التي تتجلى كما أن الجوانب الإجرائیة مرت       
و جعل بینكم  إلیها واومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن"في قوله تعالى

في المقام الأول الحفاظ على  یأتي (1)"لقوم یتفكرون لآیاتمودة و رحمة إن في ذلك 
النوع البشري، حیث رسم عز وجل الطریق الأمثل لذلك و هو  الزواج الذي یتم وفقا 
لإجراءات معینة  أو الطلاق متى أصبحت الحیاة الزوجیة مستحیلة و اعتبره أبغض 

                                                                      .خاصة في وقتناه الإجراءات هي التي تضمن للأسرة حقوقها الحلال، هذ

باعتبارها الخلیة  ترتبط أهمیة الموضوع بأهمیة الأسرة: أهمیة الموضوع 
الأساسیة في بناء المجتمع، ذلك أنه تعلق بجانب مهم في تنظیم العلاقات الأسریة، 
سواء منذ إنشائها وهو ما تعلق بتسجیل عقد الزواج و إجراءاته و كذا إثباته ، في 

ل استمرار انتشار الزواج العرفي، لأن الرسمیة هي الطریقة الوحیدة لإثبات العلاقة ظ
و ضمان الحقوق المترتبة عنها،أو عند انحلاله في حالة استحالة الحیاة  الزوجیة

في الإجراءات في كل منها فمثلا حیث هناك عدة طرق لذلك، تختلف الزوجیة 
لا بد من توفر سبب من الأسباب انحلال الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق 

        .من قانون الأسرة  53المذكورة في المادة 
حلیلي و النقدي الت الوصفي المنهج المتبع في البحث هو المنهجلذلك كان 
كانت الغایة المنشودة من هذا البحث هي دراسة الأحكام ف ،لمناسبته للموضوع

                                                             
  (1) 20سورة الروم الآیة  
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براز أهم الإشكالات الإجرائیة المتعلقة بالزواج وانحلاله  في الواقع العملي المطروحة وإ
  .متى وجدت ومدى فعالیة التعدیلات المقترحة لحلها

ما مدى اعتبار الأحكام الإجرائیة لعقد  :ه فالإشكالیة المطروحة تتمثل فيوعلی
عملي خاصة في ظل تعدیل الزواج و انحلاله فعالة في مواجهة إشكالیات الواقع ال

  ؟قانون الأسرة
الفصل الأول تناول  مقترحة تشتمل على فصلین،و لمعالجة الإشكالیة كانت الخطة ال

متعلقة بإنشاء عقد الزواج، تم تقسیمه لمبحثین تناول المبحث ال التعدیلات الإجرائیة
أما الشروط المضافة في تسجیل عقد الزواج إبرام عقد الزواج، و إجراءات الأول 

إثبات الزواج  ءات إثبات عقد الزواج، أولاإجرا المبحث الثاني فتم التطرق فیه إلى 
ات الزواج العرفي غیر المسجل، أما الرسمي الذي لا تكون فیه أي مشكلة،ثم ثانیا إثب

قة بانحلال الرابطة للتعدیلات الإجرائیة المتعلالفصل الثاني فكان مخصص 
الإجراءات المتعلقة بدعوى انحلال الرابطة الزوجیة و  الزوجیة،جاء في المبحث الأول

ن، أما المبحث تحدیدا دور النیابة العامة في الدعوى و إجراء الصلح بین الزوجی
لتدابیر الاستعجالیة في فك الرابطة الزوجیة و كذا طبیعة اني فكان مخصص  لالث

و الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة و ما یتعلق بإجراءات الفصل فیها 
  .الاستئناف و الطعن بالنقض
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ولم یتطرق إلیها الفقهاء  الإسلامیةمسألة تسجیل عقد الزواج لم تكن معروفة في الشریعة        
الذي كان یمثل أحسن  ،ة بسبب وجود الوازع الدینيیقدیما نظرا لانعدام نزاعات إنكار الزوج

بالفاتحة فقط  تم عرفاتعقود الزواج ت فكان ،ضمانة لاحترام الحقوق المتبادلة بین الزوجین
بحضور الشهود وأمام جماعة من المسلمین، وكان هو المعمول به بسبب الثقة بین الزوجین 

  (1).وبین أسرتیهما
في الشریعة الإسلامیة لأن القران الكریم لیست أمرا جدیدا علما أن كتابة العقود بین الناس       

یأیها الذین امنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل "في قوله عز وجل  تعرض لها في المعاملات المدنیة،
أصبح لا و لأن عقد الزواج یعتبر أهم هذه التعاملات " مسمى فاكتبوه و لیكتب بینكم كاتب بالعدل

التي نص علیها القانون، بأن یحترم المتعاقدان الإجراءات  بد من كتابته و تحریره بالطریقة الرسمیة
بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة من رضا وولي وشهود ف )مبحث أول(اللازمة لإبرام عقد الزواج 

وصداق وأهلیة، أصبح لابد من إخراج عقد الزواج في قالب رسمي وتسجیله في سجلات الحالة 
  .والحقوق المترتبة علیه الالتزاماتود عقد الزواج وحمایة المدنیة بالبلدیة المختصة كدلیل لوج

بالرجوع إلى الحیاة العملیة نجد أن الالتزام بهذه الإجراءات و تسجیل عقد الزواج یسهل 
الزواج عرفي على الزوجین إثبات واقعة الزواج بحیث لا یواجهان أیة عراقیل، أما إذا كان عقد 

، لأن )مبحث ثاني(ه بحیث یجب إتباع إجراءات معینة لذلك غیر مسجل فهذا یطرح إشكالیة إثبات
 .عقد الزواج العرفي هو عقد صحیح و منتج لآثاره القانونیة لا ینقصه سوى التسجیل

 

  

  

                                                             
103أحمد شامي، المرجع السابق، ص  (1)  
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  المبحث الأول 
 إجراءات إبرام عقد الزواج

شهاره یعتبر شرط            لأن عقد الزواج للمطالبة بالحقوق الناتجة عنه، تسجیل عقد الزواج وإ
یها بمجرد التراضي علیها، بل یشترط ف أثار قانونیة ترتبمن العقود الشكلیة التي لا  أصبح 

 هذا الأخیر  )أولمطلب ( الذي یجب أن یتم أمام الموظف المختص بذلك، الرسمیة والتسجیل
عقد  بتحریرالمطلوبة حتى یقوم یجب علیه التأكد من توافر جمیع الوثائق اللازمة و الشروط 

  ).مطلب ثاني( الزواج

هذه الشروط الشكلیة هي عبارة عن جملة من الإجراءات والترتیبات الإداریة التي فرضها          
شعار المجتمع بأهمیتها وخطرها فالهدف  (1)،المشرع الجزائري لمنع التلاعب في عقود الزواج وإ

  .متعاقدین من إنكار أحدهما للعقدلهو إفراغ الزواج الشرعي في قالب رسمي وحمایة ا منها

  المطلب الأول

  الجهة المختصة بتحریر عقد الزواج 

متى استكمل عقد الزواج أركانه وشروطه كان صحیحا لكنه لا یتمتع بالحمایة القانونیة إلا        
، فقد حدد المشرع سواء في قانون الأسرة أو في (2)إذا تم الإعلان علیه أمام الموظف المختص

قانون الحالة المدنیة من هي الجهة المختصة بتحریر عقود الزواج والمتمثلة في الموظف المؤهل 
قانونا كما ورد في قانون الأسرة ویقصد به ضابط الحالة المدنیة كما سماه قانون الحالة المدنیة 

توجد جهة لا أنه من الناحیة الواقعیة إ ن الناحیة القانونیة،هذا م )ثاني فرع(أو الموثق)أول  فرع(

                                                             
، أحكام الزواج، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري الجزء)1(

      265ص 2010الجزائر، 
104أحمد شامي، المرجع السابق، ص  (2)  
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ثالثة یمكن أن یبرم عقد الزواج أمامها، و تتمثل في الإمام لأن عقد الزواج في الجزائر یتم إبرامه 
مرتین، الأولى أمام الإمام و هو ما یسمى بالزواج الشرعي و الثانیة أمام الموظف المختص 

  .إلا أن هذا الموضوع سیتم التطرق إلیه في موضوع لاحقلإضفاء الرسمیة علیه 

  الفرع الأول

  ضابط الحالة المدنیة

هو الضابط العمومي المؤهل قانونا لتحریر عقد الزواج و :تعریف ضابط الحالة المدنیة /أولا
عقد الزواج أمام الموثق أو أمام  یتم "(1)أ.من ق 18إعطاءه الصفة الرسمیة، تنص المادة 

و علیه ، "مكرر من هذا القانون 9و  9الموظف المؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 
فالموظف المؤهل قانونا المشار إلیه في المادة أعلاه یقصد به ضابط الحالة المدنیة كما ورد ذلك 

  . (2)م.ح.من ق 71في المادة 
كما یمكن  المدنیة رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذا نوابه، یتمتع بصفة ضابط الحالة

أما في  لأي موظف في البلدیة،الزواج لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یفوض مهام تحریر عقد 
إن " (3)م.ح.من ق 1فیتمتع بها رؤساء المراكز القنصلیة و هو ما نصت علیه المادة  الخارج 

مجلس الشعبي البلدي و نوابه، و في الخارج رؤساء البعثات ضابط الحالة المدنیة هو رئیس ال
  ".نصلیة و رؤساء المراكز القنصلیةدائرة قالدبلوماسیة المشرفون على 

م .ح.من ق 71الاختصاص نوعان اختصاص إقلیمي حیث تنص المادة  :اختصاصه /ثانیا 
یختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة أو القاضي الذي یقع في نطاق دائرته محل إقامة "

                                                             
2005فبرایر  27مؤرخ في  05/02أمر رقم   (1)  

المؤرخ  14/08المتضمن قانون الحالة المدنیة، المعدل و المتمم بقانون رقم  1970فبرایر  19المؤرخ في   70/20أمر رقم  )2(
2014لسنة  49جریدة رسمیة عدد  2014غشت  9في    
فبرایر  19مؤرخ في  70/20أمر رقم   (3)  
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الأقل  طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي یقیم فیه أحدهما باستمرار منذ شهر واحد على
 (1)من نفس القانون 3أما النوع الثاني الاختصاص النوعي فتنص  المادة  ،"إلى تاریخ الزواج

   .....".تحریر عقود الزواج ...........لف ضابط الحالة المدنیة یك"

أعلاه الممنوحة لضابط الحالة المدنیة تحكمها  3المحددة في المادة  وعلیه فالاختصاصات
المحلي، فالضابط المختص إقلیمیا هو ذلك الذي یقع في دائرة اختصاصه  الاختصاصقاعدة 

الموطن الدائم للزوجین أو أحدهما، أما إذا لم یكن لهما موطن أو محل إقامة ففي محل إقامة 
ل المدة عن شهر إلى تاریخ الزواج، وعلیه وبعد أن یتأكد ضابط أحدهما المؤقتة على أن لا تق

ر ركن الزواج و شروطه بما فیها الشروط الشكلیة، یباشر إجراءات تسجیل الحالة المدنیة من توف
  (2) م.ح.من ق 72العقد و من ثم یسلم الزوجین دفترا عائلیا طبقا لنص المادة 

یخضع ضابط الحالة المدنیة لنوعین من  :الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنیة /ثالثا
فإنه للولاة و رؤساء الدوائر و نوابهم الإطلاع على  (3)الثالثة الفقرة 23الرقابة، طبقا لأحكام المادة 

سجلات الحالة المدنیة، و هذا استثناء عن القاعدة العامة التي تمنع الإطلاع على السجلات هذا 
الاستثناء مفاده ممارسة الرقابة الإداریة، و علیه و بموجب هذه الرقابة فإنه لوزیر الداخلیة و 

المدنیة عن ممارسة مهامه أو عزله إن حكم الوالي الأمر بوقف ضابط الحالة  استنادا على تقریر
علیه بعقوبة جزائیة أو في حالة ارتكابه أخطاء جسیمة بسبب ممارسته مهامه و وظائفه بصفته 

  . هذه

أما النوع الثاني من الرقابة هي الرقابة القضائیة و التي تتمثل في وضع ضابط الحالة 
المدنیة سجلاته تحت تصرف النائب العام أو مساعده حتى یتسنى لهما مراقبته و الحصول على 

                                                             
فبرایر 19مؤرخ في  70/20أمر رقم   (1)  

فبرایر 19مؤرخ في  70/20أمر رقم  (2)  
فبرایر 19مؤرخ في  70/20أمر رقم   (3)  
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كل المعلومات الخاصة بوضعیة هذه السجلات و هو ما جاء في الفقرتین الأولى و الثانیة من 
  .م.ح.من ق 23المادة 

یتحمل ضابط الحالة المدنیة المسؤولیة عن الأخطاء التي  :مسؤولیة ضابط الحالة المدنیة /رابعا
یرتكبها بنفسه أو بواسطة مفوضیه أثناء ممارسة وظائفهم المتعلقة بسجلات و وثائق الحالة 

لیة مدنیة و أو المصلحة العامة و هي مسؤو  و التي یمكن أن ینتج عنها ضرر للمواطنین ،المدنیة
جزائیة، حیث یكون ضابط الحالة المدنیة مسؤولا مدنیا عن كل حالة تحریف في سجلات الزواج و 
كل تحریف أو تزویر في وثائق الزواج، تسجیل وثائق الزواج في أوراق منفصلة أو في غیر 

من  28و  27السجلات المعدة لها، إذا ترتب عنها ضرر لأصحابها و هو ما نصت علیه المواد 
 (2)كذلك یخضع للمتابعة الجزائیة في حالة اقترافه لأخطاء نص علیها قانون العقوبات (1)م،.ح.ق

منه كإتلاف سجلات الزواج أو تزویرها أو نزع أوراق منها أو  158،159،214،215في المواد 
و غیرها من تسجیل عقد زواج لامرأة سبق لها الزواج قبل انقضاء مهلة العدة المقررة شرعا 

      .المخالفات
  الفرع الثاني

  الموثق 

هو وظیفة من  وثق لا بد أولا من تعریف التوثیقلتعریف الم :تعریف الموثق/ أولا         
حجة عند النزاع والقائمون  و هو ترسیم عقد الزواج و جعله ء، وظائف الدولة المساعدة للقضا

یختص بعقد " الحالة المدنیة .من ق 71حیث تنص المادة ،یسمون موثقونالوظیفة على هذه 
یتم عقد "الأسرة انون من ق 18كما تنص المادة ....." الزواج ضابط الحالة المدنیة أو القاضي 

                                                             
فبرایر 19مؤرخ في  70/20أمر رقم   (1)  

لسنة  47المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم الجریدة الرسمیة عدد  1966یونیو  8المؤرخ في  66/155أمر رقم ) 2(
1966  
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حیث  ،أعلاه یقصد به الموثق 71علیه فالقاضي المذكور في المادة و  ،....".الموثق الزواج أمام
ثیق فكان یمارس مهامه كقاضي بالإضافة إلى مهمة تو  كان في السابق یعمل داخل المحكمة

  (1).الزواجما فیه عقود العقود ب

ضابط عمومي مفوض من قبل "الموثق بأنه  (2)من قانون التوثیق 3المادة وقد عرفت       
السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصیغة الرسمیة وكذا العقود 

  :علیه فهذه المادة توضح أمرین هماو  "الأشخاص إعطائها هذه الصیغةالتي یرغب 

العمومیة هي  له القانون جزء من صلاحیة السلطةـ أن الموثق یتمتع بالضبطیة العمومیة خو  1
  .تحریر عقد الزواج

یمارس هذه المهام بصفة مستقلة في إطار مهنة حرة وهو بذلك یضفي الرسمیة على عقد  ـ أن2
  (3).الزواج و یكسبه الحجیة المطلقة

یتنوع اختصاص الموثق بین الاختصاص النوعي و المتمثل في تحریر : اختصاص الموثق/ ثانیا
یمتد إلى كامل التراب و اختصاص محلي ) ق التوثیق 3م (عقود الزواج و إضفاء الرسمیة علیها 

  ).من ق التوثیق 2م (الوطني 

یخضع الموثق هو الآخر لرقابة إداریة و أخرى قضائیة : قوثلمالرقابة على أعمال ا /ثالثا 
فالرقابة الإداریة تتمثل في رقابة الغرفة الجهویة على أعمال الموثق، حیث تقوم بانتداب مراقب یتم 

من بین مجموعة من الموثقین، تراعى فیه جملة من المقاییس من بینها الخبرة و انتقاءه و اختیاره 
الكفاءة المهنیة، الاستقامة الأخلاقیة و السمعة الحسنة، الهدف من هذه الرقابة ضمان السیر 

                                                             
نیل شهادة الماجستیر في العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بوطیش وهیبة، الشكلیة في عقد الزواج، مذكرة من أجل )1(

12الجزائر ص    
2006لسنة  15المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق الجریدة الرسمیة عدد  2006فبرایر  20المؤرخ في  06/02قانون رقم   (2)  

الزواج غیر الموثق دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة  كریمة محروق، المرجع السابق، عقد)3(
40ص   2004/2007الماجستیر في الشریعة و القانون، الدفعة الخامسة عشر    
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الحسن للمهنة و احترام القوانین الساریة التي تنظم المهنة، و أي إخلال من جانب الموثق یعطي 
التنبیه و حذیر و ل الصلاحیات لتوقیع ما تراه مناسبا من عقوبات إداریة لا سیما التللغرفة كام

  .الإیقاف المؤقت
المخالفات لا یكون هناك من أما الرقابة القضائیة إذا استمر الموثق محل الرقابة في ارتكاب       

  (1).الجزائیةرادع له سوى تدخل الهیئات القضائیة سواء كانت المحاكم المدنیة أو 
  :یتحمل الموثق المسؤولیة عن الممارسة الیومیة لمهامه و هي تتنوع بین :رابعا مسؤولیة الموثق

یتقید الموثق في إطار القیام بمهامه بالضوابط الأخلاقیة و المهنیة  :المسؤولیة المهنیة/ أ
المفروضة علیه، و أي إخلال أو خروج عنها یعرضه للمسائلة الإداریة و هو ما نصت علیه 

من  4، و یدخل ضمن المسؤولیة المهنیة المحافظة على السر المهني م من ق التوثیق 53المادة 
م     واج في الحالة المدنیة مع دفع المبالغ المستحقة لخزینة الدولة ق التوثیق و تسجیل عقود الز 

  (2).ق التوثیق 40
و علیه إذا ارتكب  (3)من القانون المدني 24تقوم على أساس المادة  :المسؤولیة المدنیة/ ب

 الموثق خطأ أو أحدث ضررا للمتعاقدین أو لأحدهما كان للمتضرر رفع دعوى ضده أمام المحكمة
   .للمطالبة بالتعویض

من توفر أركان وشروط عقد الزواج الموثق بعد أن یتأكد  و شأنه شأن ضابط الحالة المدنیة       
یقوم بتحریر العقد ویسلم الزوجین شهادة وفقا للنموذج المعمول به یثبت انعقاد الزواج، ثم یعد ملفا 

أیام من تاریخ  3جین في أجل أقصاه یرسله إلى ضابط الحالة المدنیة للبلدیة محل إقامة الزو 

                                                             
40كریمة محروق، المرجع السابق ص   (1)  
فبرایر  20مؤرخ في  06/02قانون رقم   (2)  
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58أمر رقم  (3)  
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أیام الموالیة لإرسال الملخص لیقوم  5تحریر العقد قصد تسجیله في الحالة المدنیة في خلال 
       (1).ضابط الحالة المدنیة بتسلیم الدفتر العائلي للزوجین

  المطلب الثاني

  في تسجیل عقد الزواج بالتعدیل الشروط المضافة

مجموعة من الشروط الشكلیة من خلال الأمر رقم  قانون الأسرة الجزائري أضاف              
تتعلق بجملة من الوثائق والبیانات التي یجب على الزوجان تقدیمها أمام الموظف  02 -05

  .المختص من أجل تحریر عقد زواجهما وهذا بالإضافة إلى ما جاء في قانون الحالة المدنیة

أمام الموظف المختص  اغبین في جعل زواجهما رسمیا أن یتقدما لا یكفي للزوجین الر         
بل بالإضافة إلى ذلك علیهما مراعاة جملة من الشروط التنظیمیة المتعلقة بتقدیم  ،كما سبق تقدیمه

مجموعة من الوثائق اللازمة لتحریر عقد الزواج، والتي نص علیها قانون الحالة المدنیة ذلك أن 
، 75، 74فیما یتعلق بإجراءات تسجیل عقد الزواج وبالرجوع إلى المواد إلیه قانون الأسرة یحیلنا 

  .نجدها تحدد لنا المستندات الواجب تقدیمها (2)من نفس القانون 76
والذي یخص بیانات عقد الزواج  ما جاء به قانون الأسرة في التعدیل  یهم في هذا الصدد         

 فرع(والوثائق الواجب تقدیمها، ویتعلق الأمر بالترخیص الذي یمنحه القاضي في حالات معینة 

 والبیانات التي یرى) فرع ثاني(أو الشهادة الطبیة كوثیقة مهمة في تحریر  عقد الزواج ) أول
  ).فرع ثالث(الزوجان إدراجها في العقد 

  

  

                                                             
فبرایر 19المؤرخ في  70/20من الأمر رقم  72من المادة  2و ھو ما نصت علیھ الفقرة   (1)  
فبرایر 19المؤرخ في  70/20أمر رقم   (2)  



 التعدیلات الإجرائیة المتعلقة بإنشاء عقد الزواج                                           : الفصل الأول
 

16 

  الفرع الأول

  بالزواج الحصول على ترخیص ضرورة

یعتبر تسجیل عقد الزواج في بعض الحالات أمر صعب بحیث یكون من الضروري           
ترخیص من الجهة المختصة كإجراء جوهري و ضروري من أجل على الأطراف الحصول على 

   :إتمام إجراءات العقد بغرض تسجیله و تتمثل هذه الحالات في

 9شروط الزواج المنصوص علیها في المادة من  :السن القانوني المحددحالة القاصر دون : أولا
الكثیر من لكنه في ، )1(سنة 19الأهلیة أي بلوغ السن القانوني المحدد ب انون الأسرةمكرر من ق

وفي هذه ) المطلوب دون السن القانوني(الأحیان یحصل أن یكون أحد الزوجین ناقص الأهلیة 
فلم یحدد المشرع على ترخیص بالزواج من رئیس المحكمة هذا القاصر الحالة لابد له أن یحصل 

الوثائق المتطلبة لتقدیم طلب منح الترخیص بالزواج، و قد جرت التطبیقات العملیة على أن یقدم 
ولي القاصر الذي یرید الزواج طلب إلى رئیس المحكمة التي یتواجد بها مسكن صاحب الطلب 

لتبریرات التي دفعته لتقدیم طلب الترخیص قبل السن القانوني و یرفقه موقعا و مؤرخا و یذكر فیه ا
بشهادة میلاد كل من الطرفین الراغبین في الزواج مع وصل تسدید الرسوم القضائیة و هناك في 
بعض الجهات القضائیة یطلبون إرفاق الطلب أیضا بشهادة طبیة تثبت مقدرة الطرفین على تحمل 

  (2).جسمانیة للزواجو الالأعباء النفسانیة 
  
  

                                                             
....".سنة  19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام " أ، . ق 7م  ) 1 ) 
انظر ملحق رقم   (2)  
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 قعلما أن القرار الذي یصدره رئیس المحكمة بالقبول أو بالرفض لا یقبل أي طریق من طر  
نما یمكن مراجعة الطلب في حالة الرفض   )1(.الطعن وإ

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الزوج القاصر یكتسب أهلیة التقاضي فیما یتعلق          
انون من ق 7 المادة  من قوق والتزامات وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة حبآثار عقد الزواج من 

ذلك أن المشرع لم یقید القاضي بحد أدنى لا ینزل عنه في حالة ما إذا قرر منح الترخیص  الأسرة،
بالزواج و ترك له المجال واسعا وفقا لسلطته التقدیریة، بل قیده بأن یراعي في ذلك المصلحة و 

  (2).الضرورة 

لى علأنه ینطوي تعدد الزوجات نظام جاءت به الشریعة الإسلامیة  :حالة تعدد الزوجات: ثانیا
تتمثل تعتبر بمثابة أسس لقیام هذا النظام، هذه الشروط توفر شروط إلا أنه یجب أن تحكمة معینة 

طاب لكم فانكحوا ما "قال تعالىت أربعة زوجا أن لا یتجاوزشرط العدد ، العدل بین الزوجات: في
                                          .وأیضا وجود المبرر الشرعي للتعدد (3)،"من النساء مثنى و ثلاث و رباع

إجرائیة أو شكلیة  اعتبارهامنه أضاف شروط أخرى یمكن  8إلا أن قانون الأسرة في المادة        
یسمح بالزواج بأكثر من " حیث تنص على جعلت من التعدد أمرا صعبا إذا لم نقل مستحیلا، 

  .نیة العدلجد المبرر الشرعي و توفرت شروط و زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى و 

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزواج بها و أن یقدم طلب 
  .الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

                                                             
سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، دار هومة للنشر والتوزیع،  )1( 

  63ص  2007دون طبعة، الجزائر،
یكتسب الزوج أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق "  05/02من الأمر رقم  7من المادة  2الفقرة  تنص) 2(

"التزامات   
35سورة النساء الآیة   (3)  
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یمكن رئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر 
  ."الشرعي و قدرته على توفیر العدل و الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

تقدیم طلب یلتمس فیه الترخیص له بالزواج بأخرى إلى رئیس وعلیه یجب على الزوج         
بعد أن یتحقق من موافقة الزوجین وذلك و ة، هذا الأخیر المحكمة، مكان مسكن الزوجی

بحضورهما للتعبیر عن رضاهما والتأكد من وجود المبرر الشرعي ومدى قدرة الزوج على تحقیق 
مر یتعلق بالسلطة التقدیریة لأن الأكما له أن لا یمنح الترخیص للزوج ، له أن یمنح العدل

   (1).ضياللق

تفتح الباب لانتشار الزواج العرفي، فإن ) الزواج دون السن القانوني(ولى فإذا كانت الحالة الأ     
بالإضافة إلى ذلك تفتح الباب لأمر أكثر خطورة ألا وهو الطلاق إذا ) تعدد الزوجات(هذه الحالة 

من  1مكرر 8مكرر و 8قا لنص المادتین حق لكل زوجة طبیلم یحترم الزوج الشروط المطلوبة 
حالة " مكرر 8، تنص المادة أو فسخ الزواج الجدید قبل الدخولإما طلب التطلیق  (2)قانون الأسرة

 1مكرر 8،أما المادة "التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق
فسخ الزواج الجدید قبل الدخول إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا " تنص على 

  ."أعلاه 8لیها في المادة للشروط المنصوص ع

  
  
  
  
  

                                                             
انظر ملحق رقم  (1)  
فبرایر 27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (2)  
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أجنبي یقیم في الجزائر بصفة مؤقتة شخص زواج بعقد إذا تعلق الأمر  :بحالة زواج الأجان: ثالثا
أن یقدم زیادة على المستندات التي تثبت أهلیة التعاقد وفقا لقانون بلاده علیه أو دائمة، فیجب 

الولایة إثر بعد أخذ رأي مصالح الأمن ب ،بهارخصة بالزواج یمنحها له والي الولایة التي یقیم 
ه ومؤید ولا تسلم الرخصة إلا بعد رأي مصادق علی ،وظروف إقامته تحقیق شامل حول وضعیته

  .من مدیر الأمن بالولایة
یحرر أي عقد زواج یكون أحد طرفیه أو  أن لاعلى ضابط الحالة المدنیة من جهة أخرى       

من  31وهو ما نصت علیه المادة  ،)1(هار رخصة صادرة عن الواليكلاهما أجنبیا إلا بعد استظ
 ،"یخضع زواج الجزائریین والجزائریات بالأجانب من الجنسین إلى أحكام تنظیمیة "  (2)أ. ق

 80/ 82وعلیه أصبح زواج الأجانب داخل التراب الوطني خاضع لتعلیمة وزارة الداخلیة رقم 
التي وزعت على كل الولاة والمدیرین العامین للأمن الوطني تتعلق  11/02/1980الصادرة بتاریخ 

  .بوجوب الحصول على رخصة لإبرام عقد زواج الأجانب أمام ضابط الحالة المدنیة الجزائري
أما ما یمكن ملاحظته بشأن هذه التعلیمة أنها صادرة من وزارة الداخلیة من غیر أن تشارك      

هذه ف ي شكل من الأشكالوزارة العدل في إعدادها أو توزیعها، ولم تبلغ إلى قضاة المحاكم بأ
انون، ولیس لها قوة القالولاة التعلیمة لیست إلا مجرد تعلیمة إداریة موجهة من وزارة الداخلیة إلى 

أن یمتنع عن ومادام كذلك فإن قضاة المحاكم غیر ملزمین قانونا بتطبیقها فلا یجوز للقاضي 
إثبات عقد الزواج الذي أبرمه جزائري مع طرف أجنبي وفقا لأحكام قانون الأسرة وقواعد الشریعة 

  (3).الإسلامیة والحكم بتسجیله بحجة عدم الحصول على رخصة مسبقة من الوالي

 هذا الترخیص  على ترخیص في الحالات الثلاث، أن صة القول بشأن ضرورة الحصولخلا      
القانون لأن وجوب تقدیم  و ة الإسلامیةعیمن جهة لا یعتبر شرطا لصحة العقد وفق لأحكام الشر 

                                                             
.107أحمد شامي، المرجع السابق، ص ) 1 ) 

فبرایر 27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (2)  
62سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص   (3)  
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ینص  من جهة أخرى فإن قانون الأسرة لم  (1)،هذه الوثائق قبل إبرام العقد له صبغة تنظیمیة فقط
تطبیق  خاصة وأن باب التحایل على ،في حالة مخالفة المتعاقدین لهذه الإجراءاتعلى أي جزاء 

ما یزال مفتوحا والناس مازالوا یبرمون عقود  انون الأسرةمن ق 8 و 7القانون بشأن المادتین 
إلى المحكمة لاستصدار حكم قضائي من أجل  ونؤ یلجالمطلوبة، وبعدها  ون الرخصزواجهم د

  .سجیلها مادام عقد الزواج عقدا شرعیات

ن كانت كشرط لإبرام عقد زواج الأج       نبي ملزمة لضابط الحالة المدنیة أما رخصة الوالي وإ
 انونمن ق 22 و 21 ق المادتین فإنها لا تعتبر شرطا یحد من صلاحیة القاضي في تطبی ابتداءا
عند تطبیق هاتین المادتین مع العلم أن ، لأنه لا یمكن طلب الاستظهار برخصة الوالي الأسرة

العقد الذي یبرم دون رخصة من الوالي سواء أمام الموثق أو مثبت بموجب حكم قضائي، هو عقد 
                     .   (2)صحیح لا یمكن وصفه على أنه عقد باطل أو فاسد

   الفرع الثاني

  الشهادة الطبیة 

شرطا اخر من شروط عقد الزواج في  (3)لقانون الأسرة الأخیرلقد أضاف التعدیل            
یجب  على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة لا یزید "  على  تنص  التي مكرر 7المادة 

أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع  3تاریخها عن 
  .الزواج

                                                             
267العربي بلحاج، المرجع السابق، ص   (1)  
63سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص   (2)  
فبرایر  27المؤرخ في  05/02الأمر   (3)  
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أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج من خضوع یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة     
الطرفین للفحوصات الطبیة ومن علمهما بما قد یكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل 

  .خطرا یتعارض مع الزواج و یؤثر بذلك في عقد الزواج

  ".كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم تحدد شروط  و    

لبیان الكیفیة التي یتم  (1)،14/05/2006تاریخ ب 06/154رقم  ها صدر المرسوم التنفیذيبعد
  .على أساسها الفحص الطبي

تلزم طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة لا یزید تاریخها  (2)أ.مكرر من ق 7وعلیه فالمادة       
 06/154أشهر من تاریخ إجراء الفحوصات، و بالرجوع إلى مواد المرسوم التنفیذي رقم  3عن 

ادي شامل مع تحلیل فصیلة الدم لا بد من إجراء فحص عیالذي یحدد كیفیة إجراء الفحص، 
الفحص الطبي على السوابق الوراثیة و العائلیة كما یمكن أن ینصب  ،)من المرسوم 3المادة (

قصد الكشف عن بعض العیوب أو القابلیة للإصابة ببعض الأمراض و زیادة على ذلك یمكن أن 
یقترح الطبیب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي یمكن أن تشكل 

من  4المادة (ر العدوى منها، خطر الانتقال إلى الزوج أو الذریة و ذلك بعد إعلامه بمخاط
المجتمع من الأمراض حمایة الأسرة و  الفحص الطبي هو هذا رض الأساسي منغالف )المرسوم

  .  الوراثیة والمعدیة
أ و مواد المرسوم .مكرر من ق 7الملاحظ في هذا الشأن عدم التكامل بین نص المادة          
د من هذا الشرط، إلا أنه یفتقر للإلزامیة الفعلیة فعلى الرغم من أهمیة الهدف المنشو  06/154رقم 

أ الأطراف .مكرر من ق 7التي تجعل هذا الهدف مجسد على أرض الواقع، فبعد أن تلزم المادة 
بالخضوع إلى الفحوصات الطبیة من جهة، و من جهة أخرى تلزم كل من الموثق وضابط الحالة 

                                                             
مكرر من قانون الأسرة  7یحدد شروط و كیفیات تطبیق المادة  2006مایو  11المؤرخ في  06/154المرسوم التنفیذي رقم  )1( 

14/05/2006الصادرة في  31الجریدة الرسمیة عدد    
فبرایر  27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (2)  
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علمهما بنتائجه، فحتى و لو كانت هذه المدنیة أن یتأكد من خضوع الأطراف للفحص و من 
أن الطرفان أو أحدهما مصاب بمرض معدي یشكل خطرا على الآخر وعلى  تظهرالنتائج  
  .ة المعنیینالزواج  لأسباب طبیة خلافا لإراد فلا یجوز لهما أن یفرضا إبرام عقدالذریة، 

صیة وبین غیرها من عبین الأمراض المعدیة والمست قیر سببه راجع إلى عدم التفهذا        
ضابط الحالة المدنیة  و رخص للموثقیللقانون أن ففي النوع الأول من الأمراض یمكن الأمراض، 

 في على الطرف السلیم وعلى الذریة أما الزواج لما في ذلك من ضررمن إبرام عقد  منع الطرفان 
من  یمنع الطرفان  أن  فلیس لأحد ة أو مستعصیة و التي لا تعتبر معدی غیرها من الأمراض

                          (1) .الزواج  عقد مواصلة

  الفرع الثالث
  في بیانات عقد الزواج 

ن م قد الزواجععلى جملة من البیانات التي یجب ذكرها في  انون الحالة المدنیةق لقد نص        
 ین، ألقاب و أسماء والدي الزوجینكل من الزوج ذكر ألقاب و أسماء و تواریخ و مكان میلاد

الذین یتطلب القانون الترخیص بالزواج بالنسبة للأشخاص  ذكرألقاب و أسماء و مهن الشهود، 
أما قانون ،  (2))م.ح.من ق 73المادة (فیهم ذلك، الإعفاء من السن القانونیة الممنوح للزوج القاصر

التي تخضع في مجملها لاتفاق مجموعة من البیانات فقد جاء ب 02-05المعدل بالأمر  الأسرة
و هي ما یهمنا  في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق إدراجها لهما القانون زالزوجین حیث أجا

  : وتتمثل في في هذا الصدد 

                                                             
إلى  1زائري و مقارنتها بالفقه الإسلامي، دراسة مقارنة من المادة فیصل بلحاج، التعدیلات الأخیرة الواردة على قانون الأسرة الج)1( 

، ص 2012لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، السنة الدراسیة  ، مذكرة31المادة 
83، 81ص    

فبرایر 19المؤرخ في  70/20الأمر رقم   (2)  
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على وجوب تحدید الصداق  (1)أ.ق 15المادة  نصت: تحدید مقدار الصداق في العقد :أولا       
كما نصت الفقرة الثانیة من نفس  تسمیة أو مقدارا المهم أن یكون معلوما وقت العقد،في العقد 

كما أنها لم   (2)المادة على أنه إذا لم تحدد قیمة الصداق في العقد تستحق الزوجة صداق المثل،
 من  نا لما قد ینشأ لاحقا بین الزوجیهذ (3)،قیمة في العقد ذكر الجزاء المترتب عن عدم تحدیدت

الدخول  قبلكاملا بالدخول وتستحق نصفه  حیث أن الزوجة تستحقه  نزاع حول مقدار الصداق
وعلیه فعدم تحدید مقدار الصداق یؤدي إلى نزاع في حالة الطلاق، لذا فتحدید الصداق في العقد 

دراجه   .یغني الزوجان عن النزاع في مقداره في حالة الطلاق ه ضمن البیانات اللازمة فی وإ

 اجین أن یضمنو على حق الز  (4)أ.من ق 19المادة  نصت:  الاشتراط في عقد الزواج :ثانیا      
لم تتنافى مع هذا القانون فقد سوى المشرع بین  عقد زواجهما الشروط التي یریانها ضروریة ما

ط ، وعلیه یحق للمرأة كطرف في عقد الزواج أن تضع فیه أي شر الاشتراطالرجل والمرأة في حق 
الزوج أو قیامه بأعمال تنعكس على حیاتها خلال مرحلة قیام  یبدو لها أنه سیحمیها من تعسف

  (5).علاقتهما الزوجیة
ان یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي للزوجین "على  19حیث تنص المادة        

عدم تعدد الزوجات و عمل المرأة، ما لم  لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة، و لا سیما
على   إلى شرطینلاحظ أن المادة قد أشارت المو  "تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

یثیر نوع  هذا الشرط ج علیهاعدم الزوا المرأة  رطتشت أن  هما ،امسبیل المثال بالنظر إلى أهمیته
                                                             

فبرایر 19المؤرخ في  05/02الأمر   (1)  
قد نزعت صفة الإلزام في تحدید مقدار الصداق المنصوص علیه في الفقرة الأولى  15الملاحظ هنا أن الفقرة الثانیة من المادة )2(

المطبوعات من المادة، انظر العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، دون طبعة، دیوان 
41ص  2013الجزائریة، الجزائر،    

من قانون الأسرة  33/2المادة (علما أن عدم ذكر مقدار الصداق في عقد الزواج یؤدي إلى فسخه قبل الدخول و لا صداق فیه )3( 
269، انظر أیضا العربي بلحاج، المرجع السابق، ص ) 05/02الأمر رقم  )  

فبرایر 27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (4)  
59ص  2006لوعیل محمد لمین، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر  (5)  
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الرجل حق  یمنحهما كل من لأن (1)،لقانونشرط مخالف للشریعة وا اعتبارهختلاف حول من الا
وشرط  (2)بحق التطلیق أو حق فسخ العقد، والاحتفاظالتعدد إلا أن المرأة یمكنها وضع هذا الشرط 

عدم منعها من ممارسة العمل أو عدم إجبارها بعد الزواج من على التوقف عن العمل فأي من 
أن یقنع الزوجة بأن  هذه الشروط أو غیرها والتي تكون معتبرة یجب على الزوج الوفاء بها أو

     (3).تتنازل عنها
لكل واحد من الزوجین ذمة "  (4)أ.من ق 37المادة  تنص :الذمة المالیة للزوجین :ثالثا        

مالیة مستقلة عن ذمة الآخر، غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد 
رسمي لاحق حول الأموال المشتركة التي یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النصیب التي 

  "تؤول إلى كل واحد منها
الحیاة من أجل ضمان الاستقرار  لزوجة على أعباءمن أهداف الزواج أن یتعاون الزوج و ا        

لهما و لأولادهما، و تعتبر الأعباء المادیة من أهم ما قد یواجه الزوجین في حیاتهما مما یؤثر 
لأنه في الكثیر من الأحیان تساعد الزوجة زوجها في تحمل الكثیر من علیهما إیجابا و سلبا، و 

مطالبة بذلك، وعند الطلاق یثار مشكل المطالبة بالحقوق الأعباء المادیة للنفقة مع أنها غیر 
كنتیجة لهذه الأوضاع أراد المشرع في  ،صوصخالمالیة من جانب الزوجة المطلقة على وجه ال

  (5).ئل وحمایة الحقوق المالیة للمرأةمعالجة هذه المسا )05/02الأمر (التعدیل
الأطراف على الشروط أو على  اتفاقأن  37أو المادة  19والملاحظ هنا سواء في المادة      

دراجها في عقد الزواج یؤثر على العقد من الناحیة الإجرائیة  الاتفاقاتففي حالة إدراج  الأموال وإ

                                                             
حق مقرر بحكم أن اشتراط المرأة على الرجل عدم التعدد یعد مخالفا للشریعة الإسلامیة حسب المذهب المالكي، لأن هذا ال)1( 

شرعي، و لكن حسب المذهب الحنفي فأن حق التعدد الممنوح للرجل هو حق منوط به، له أن یتنازل عنه إذا وقع تفاهم بینه و بین 
.زوجته بعدم الزواج علیها و في هذه الحالة لا تكون مخالفة شرعیة   

61لوعیل محمد لمین، المرجع السابق،   (2)  
127رشید، المرجع السابق،  بن شویخ  (3)  
فبرایر 27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (4)  
126بن شویخ رشید،المرجع نفسه، ص   (5)  
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 الاتفاقاتهذه أن باعتبار  (1)بها یجعل العقد معرض للفسخ، الالتزامفي عقد الزواج فإن عدم 
أما إذا كانت ة، بها یؤثر على عقد الزواج مباشر  عدم الوفاءو أصبحت من بیانات العقد وشروطه 

لا  بها  الالتزامفإن عدم  قد رسمي لاحق منفصلة عن عقد الزواج عفي هذه الشروط و الاتفاقات 
  .مباشرةبطریقة یؤثر في عقد الزواج 

تثماري وهو الناحیة المعنویة یصبح عقد الزواج وكأنه عقد تجاري له بعد اس یبقى أنه من         
، ویبقى المانع الأدبي )شخصیة(وطبیعة عقد الزواج الذي یتمیز بطبیعة خاصة ما یخالف روح 

في عقد الزواج ومن الأفضل  الاشتراطاتوالأخلاقي من الناحیة الواقعیة یحول دون إدراج هذه 
هذه في حالة عدم كتابة  (2)قد رسمي لاحق لأن ذلك یحل مشكلة الإثباتعلیها في ع الاتفاق

  (3).الاتفاقات نظرا للعامل المعنوي الذي كثیرا ما یفرض نفسه بین الزوجین في مثل هذه القضایا

  
  
  
  

  
  

                                                             
المتضمن القانون المدني  75/58من قانون رقم  119المادة   (1)  

من القانون  33في الكثیر من الأحیان یتم التصرف بین الزوجین بمبالغ تفوق النفاق المحدد للإثبات بالكتابة طبقا للمادة )2( 
المدني، و مع ذلك لا یتم كتابة الدین نظرا لوجود الحاجز المعنوي الذي كثیرا ما یحول دون وجود الدلیل الكتابي، و بالرجوع للمادة 

ي نجدها تنص على أنه یجوز الإثبات بالشهود أیضا فیما كان یجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو من القانون المدن 336
أدبي یحول دون الحصول على الدلیل الكتابي، و نعتقد أن هذا النص جاء لمعالجة الكثیر من الأوضاع القانونیة الأسریة في 

انون الأسرة و لو من باب الإحالة لأنه یفید في حل الكثیر من المشاكل الموضوع، غیر أننا نحبذ الإشارة إلى هذا النص في ق
   125 الزوجیة، انظر بن شویخ رشید، المرجع السابق ص

124بن شویخ رشید، المرجع نفسه ص   (3)  
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  المبحث الثاني
  إجراءات إثبات عقد الزواج 

الأولى ذات الصلة  الاهتماماتإن تنظیم الأسرة خاصة في نواتها الأولى المتعلقة بالزواج من      
وعلیه فقد اهتم التشریع الجزائري بحالة الأشخاص لاسیما ما تعلق منها بإثبات عقود  ،بالمجتمع

النطاق یأتي وفي هذا الناتجة عنها، بالروابط العائلیة والحقوق والواجبات  الاهتمامالزواج قصد 
تسجیل عقد الزواج كإجراء إداري تعرفه كثیر من التشریعات، ولقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بعقد 

كما تقدم تفصیله في  (1)الزواج لكنها لم توجب تحریره بالمفهوم الشكلي أمام الجهة المختصة
لك حفاظا ، إلا أن فقهاء العصر الحدیث یرون ضرورة تسجیل عقد الزواج وذالمبحث الأول

للحقوق وتفادیا لظاهرة الجحود بین الزوجین ودلیلهم في ذلك المصالح المرسلة التي تعد مصدرا 
  (2).خصبا لتشریع الأحكام المستحدثة بناءا على قاعدة أینما وجدت المصلحة فثم شرع االله

 الصفة الرسمیةم العقد المبر والتسجیل أمام الموثق أو البلدیة لا یتم إلا قبل الدخول لإعطاء       
أما إذا حصل الدخول بالزوجة أي أبرم عقد  ،)المطلب الأول( (3)ت الواقعة المادیة للزواجلإثبا

المطلب ( (4)الزواج بالفاتحة بین یدي الإمام وجماعة المسلمین فإن إجراءات تسجیله مختلفة
ستخرج من الحالة یثبت الزواج بم"  (5)الأسرة. من ق 22وفي هذا الصدد نصت المادة  )الثاني

  .حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائيالمدنیة وفي 
  ."المدنیة بسعي من النیابة العامةیجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة 

                                                             
18بوطیش وهیبة، المرجع السابق، ص   (1)  
103أحمد شامي، المرجع السابق، ص   (2)  

 تسجیل عقد الزواج و منع الزواج غیر المسجل لیس لعدم شرعیته أو لعدم صحته و إنما سدا للذرائع و إنكارا للزوجیة، وجوب)3( 
104 أحمد شامي المرجع نفسه ص ،انظر   

272العربي بلحاج، المرجع السابق، ص   (4)  
فبرایر 27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (5)  
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  لالمطلب الأو
  إثبات الزواج المسجل  

الأسرة والتي تلزم إبرامه أمام الجهة المختصة  انونمن ق 18إن كتابة عقد الزواج وفقا للمادة      
كما تم تفصیله في المبحث الأول، أما أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة لیست مجرد إجراء 

وهي بهذا  (1)،شكلي فقط بل هي وسیلة إثبات قانونیة وحجة رسمیة تثبت إبرام عقد الزواج رسمیا
د أن یتأكد كل من المترتبة عنه، فبع والآثارالحقوق تضمن إثبات وجود عقد الزواج وتضمن جمیع 

تطبیقا  من قانون الأسرة مكرر 9و 9لحالة المدنیة من صحة تطبیق المادتین الموثق وضابط ا
 الإجراءات اللازمة یتم تسجیل عقد إتباعصحیحا أي ضرورة توافر ركن وشروط عقد الزواج وبعد 

  . الزواج في سجلات الحالة المدنیة
یسلم الزوجین دفتر عائلي بعد تسجیل ذا تم تحریر عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنیة فإ    

أما  )الفرع الأول(العقد مباشرة في الحالة المدنیة و یكون لهما إثبات الزواج باستخراج نسخة منها
، و علیه )الثانيالفرع (إذا تم تحریر العقد أمام الموثق فهو یسلم للزوجین شهادة تثبت انعقاد الزواج

  .یكون لدى الزوجین حجة رسمیة یستطیعان من خلالها إثبات عقد الزواج متى احتاجا إلى ذلك

   الأول الفرع

 إثبات الزواج بمستخرج من الحالة المدنیة

الهدف من تسجیل عقد الزواج في الحالة المدنیة هو الحفاظ على الأسرة و تنظیم حقوق و       
واجبات الأزواج و الأولاد، فقد اقتضت طبیعة الحیاة العصریة أن تكون هناك وثائق للتعریف 
بأصحابها، كشهادة المیلاد و بطاقة الهویة، الدفتر العائلي و غیرها، هذه الوثائق ضروریة للدخول 

لى المدرسة و هي تعتمد في أساسها على عقد الزواج الموثق رسمیا، ذلك أن الاستدلال على إ

                                                             
303العربي بلحاج، المرجع السابق، ص    (1)  
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إثبات عقد الزواج بین رجل و امرأة أمام الجهات القضائیة و المؤسسات أو المصالح الإداریة و 
 323لا یكفي فیه الاعتماد على وسائل الإثبات العامة المنصوص علیها في المادة  ،الاجتماعیة

و الاعتراف أو الإقرار و غیرها كما لا مثل الیمین و الشهادة  (1)و ما یلیها من القانون المدني
  .یكفي الاعتماد على المستندات التوثیقیة أو الإداریة الأخرى

للقوانین الجزائریة في وسیلة بالنسبة محصور زواج و إثباته بل الاستدلال على قیام عقد ال     
من  22و المادة  (2)224/63واحدة منصوص علیها خاصة في المادة الخامسة من القانون رقم 

قانون الأسرة و هي تتمثل في وثیقة أو شهادة عقد الزواج المستخرجة عن سجلات الحالة المدنیة 
على أنه لا یجوز لأحد أن یدعي أنه زوج و أن  224/63من القانون رقم  5حیث نصت المادة 

ما لم یقدم عقد زواج محرر و مسجل في سجلات الحالة  أثاریطالب بما یترتب على الزواج من 
 (3)ةج یثبت بمستخرج من الحالة المدنیأ على أن عقد الزوا.من ق 22المدنیة، كما نصت المادة 

كما أكدت ذلك المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، من المقرر قانونا بأنه لا یسوغ لأي شخص 
  .(4)أن یدعي الزوجیة ما لم یثبت بعقد مسجل في سجلات الحالة المدنیة

حرصت كثیر من النصوص على ضرورة تقیید كل عقود الزواج التي كانت  نتیجة لذلك      
 (5)69/72أن سجلت أو قیدت في سجلات الحالة المدنیة منها الأمر  مغفلة أو منسیة، لم یسبق

                                                             
1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم   (1)  

لسنة  44بالسن  القانونیة  للزواج، الجریدة الرسمیة العدد  الخاص 29/06/1963المؤرخ بتاریخ  63/224قانون رقم )2( 
مازالت ساریة المفعول ، فرغم صدور قانون الأسرة و تعدیله، یرى بعض القه أن هذه المادة 02/07/1963الصادرة بتاریخ 1963

ما دام قانون الأسرة لم یتضمن أي نص صریح أو ضمني بإلغائها أو وقف العمل بها، انظر عبد العزیز سعد، المرجع السابق ص 
74  

ئر سعد عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة،  الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزا)3(    
   308ـ 303ص ص  2012

غیر منشور  21/4/1975الصادر بتاریخ  12529قرار المحكمة العلیا رقم   (4)  
1969لسنة  80الجریدة الرسمیة العدد  16/9/1969الصادر في  69/72الأمر رقم   (5)  
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و أیضا القانون رقم  39في المادة  ةفي المادتین الأولى و الثانیة و كذا قانون الحالة المدنی
  .منه 22و قانون الأسرة في المادة  5في المادة  224/63

نا سواء داخل الوطن أو خارجه عقد زواجه أمام الموظف المؤهل قانو  فإذا سبق لشخص أن     
یكون من السهل علیه عندما یحتاج إلى إثبات عقد زواجه، أو إذا طلبت منه ذلك إدارة أو مصلحة 

حیث  (1)معینة أن یطلب من الجهة التي بیدها سجل عقود الزواج أن تمنحه نسخة من عقد الزواج
یقوم ضابط الحالة المدنیة بمسك سجلات الحالة المدنیة كما یسجل عقود الزواج المبرمة أمام 

  (2).الموثقین في سجل عقود الزواج
من هنا فإن عقد الزواج هو الوسیلة القانونیة الوحیدة لإثبات قیام الرابطة الزوجیة بصفة      

أو المستخرجة من وثیقة عقد الزواج الرسمي صحیحة، و یعتبر عقد الزواج هو النسخة المنقولة 
أن كتابة عقد الزواج لیست  والمسجلة في سجلات الحالة المدنیة بشكل قانوني، فإنه حتى و ل

من نفس القانون  18أ فإن المادة .مكرر من ق 9و  9شرطا و لا ركنا في الزواج وفقا للمادتین 
ابط الحالة المدنیة من تمام عقد الزواج، و هذا قد جعلت إبرام عقد الزواج أمام الموثق أو أمام ض

    (3).الرسمي المقرر، بتوثیقه و تسجیله في سجلات الحالة المدنیةیكون باتخاذ الزواج الشكل 
  الفرع الثاني

  وسیلة لإثبات عقد الزواج الرسمي التوثیقي  العقد اعتبارمدى  
فإن العقود المحررة من طرف الموثق هي عقود  (4)06/02من قانون  03طبقا لنص المادة     

المشرع استثنى بعض العقود التي یحررها الموثق، وأوقف ترتیب أثرها  نإلا أ ،ذات طابع رسمي
على إجراءات لاحقة ومثالها العقود المنصبة على العقارات لا تنتج أثارها إلا بعد شهرها في 

                                                             
مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا سالمي سمیرة، إجراءات عقد الزواج الرسمي و طرق إثبات عقد الزواج الرسمي و العرفي، )1( 

23ص  2004/2007للقضاء، الدفعة الخامسة عشر،    

  (2) 70/20من الأمر رقم  3المادة 
278العربي بلحاج، المرجع السابق، ص   (3)  
2006لسنة  15الجریدة الرسمیة عدد   (4)  
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لا اعتبر ذلك العقد مجرد عقار إثبات دین، نفس الأمر فیما یتعلق بعقد الزواج  المحافظة العقاریة وإ
. ق 72، حیث نصت المادة (1)المبرم أمام الموثق أخضعه المشرع لإجراءات حتى یعتد به قانونا

أیام إلى ضابط الحالة  03أنه على الموثق إرسال ملخص من عقد الزواج في أجل  (2)م. ح
  .یسلم إلى الزوجان دفترا عائلیاأیام من تاریخ إرساله ثم  05المدنیة في أجل 

في المهلة المحددة یصبح من العقود  لتوثیقيأ أنه في حالة عدم تسجیل العقدیتضح من ذلك      
المغفلة هذا من جهة، كما أنه من جهة أخرى یحدث أن یقوم الزوجان اللذان أبرما عقد زواجهما 

زواج، وفي هذه بالیسمى بالإقرار  وفق قواعد الشریعة الإسلامیة التصریح به أمام الموثق وهو ما
ام موظف مختص بذلك إلا أن هذا العقد أو عقدا زواجهما أم الحالة وبالرغم من أن الأطراف قد

فمهنة الموثق تقتصر على إضفاء الرسمیة على الواقعة  ،الشهادة لا تكفي كوسیلة لإثبات الزواج
نال من من طرف المحكمة ینال من مصداقیة الموثق بل وأكثر ی ألتوثیقيالمادیة وعدم قبول العقد 
 22، ذلك أن نص المادة (3)ع ثقة المواطن بالموثقتسجیل الزواج ویزعز  والقواعد المنظمة لإثبات 

واضح یثبت الزواج بمستخرج الحالة المدنیة لذا لا یكون أمام الأطراف سوى  (4)انون الأسرةق
بسعي من  ت الحالة المدنیةكم قضائي والأمر بتسجیله في سجلااللجوء إلى القضاء لاستصدار ح

 الاكتفاءكدلیل أمام القاضي الذي یمكن له  (5)هذه الشهادة استعمال، یمكن للأطراف النیابة العامة
به باعتباره عقد رسمي محرر من موظف مختص وله حجة بما ورد فیه إلى حین الطعن فیه 

  .ویر وعدم اللجوء إلى إجراء تحقیقبالتز 

                                                             
26سالمي سمیرة، المرجع السابق، ص   (1)  
فبرایر 19المؤرخ في  70/20الأمر رقم   (2)  
215كریمة محروق، المرجع السابق، ص   (3)  
فبرایر 27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (4)  
فبرایر 19المؤرخ في  70/20من الأمر رقم  72من المادة  2الفقرة   (5)  
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على  بتسجیل عقد الزواج المبرم أمامه بدفتر الحالة المدنیة بالبلدیة لا یؤثرعدم قیام الموثق  
   (1).صحة الزواج

هذا  ایحررهالتي الشهادة أو  ألتوثیقيأمام الموثق والعقد  )الإقرار بالزواج( إن مسألة التصریح     
تعتبر حل لإثبات عقد عند انعدام النزاع  و م .ح.من ق 72و یسلمها للزوجین طبقا للمادة  الأخیر
سهل الإجراءات على المواطنین خاصة تالعبء الواقع على كاهل المحاكم و خفف ت الأنهالزواج 

  .(2)واختصاصاتهوأن الموثق له الصفة الرسمیة لتحریر العقود و أنها من صمیم صلاحیاته 
  الثاني المطلب

  عرفيإثبات الزواج ال

ولا ركنا فیه فعقد الزواج المستوفى للركن شرطا في عقد الزواج  الكتابة الرسمیةلا تعتبر          
الأسرة یقع صحیحا ومنتجا لآثاره، إلا  انونمكرر ق 9و 9علیها في المادة  والشروط المنصوص

بالزواج  هذا الزواج  أنه لا یتمتع بالحمایة القانونیة إلى حین تسجیله في الحالة المدنیة، یسمى
ورغم كثرة النصوص القانونیة التي حاولت  العرفي أو الزواج بالفاتحة والذي یعقد أمام الإمام

لى غایة صدور آخر تعدیل لقانون الأسرة في  الاستقلالمعالجة المشكل منذ  ، إلا أنها لم 2005وإ
طالما أنه لا یوجد نص یحرم أو  ،تحقق الغایة المرجوة وبقیت عقود الزواج سائدة وبشكل كبیر

ى بما فیها قانون لأسرة ولا في القوانین الأخر یلغي أو یعاقب على الزواج العرفي لا في قانون ا
  .الحالة المدنیة

یطرح عدة مشاكل أولها  إلا أنه )الفرع الأول(یعرف هذا الزواج بأنه زواج شرعي و صحیح        
الأسرة من جهة  جهة وقانون من من قانون الحالة المدنیة هي كیفیة إثباته هذا الأمر یحكمه كل

                                                             
253ص  2008 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد  13/6/2007الصادر بتاریخ  396339قرار المحكمة العلیا رقم   (1)  
220كریمة محروق، المرجع السابق،ص   (2)  
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فیه  متنازع غیر  مرده إلى كون الزواج الاختلافجراءات المتبعة، هذا في الإ اختلافمع  أخرى 
  . )الفرع الثالث( متنازع فیه أو) الفرع الثاني( 

  الفرع الأول

  تعریف الزواج غیر المسجل  

روطه الشرعیة دون أن یوثق رسمیا یعرف عقد الزواج العرفي بأنه زواج استوفى جمیع ش      
من نفقة وثبوت  ،الإسلامیة زواج صحیح ویترتب علیه جمیع آثاره الشرعیةفهو في نظر الشریعة 

نسب وحق الإرث في حالة الوفاة، كما یعرف بأنه عقد بین رجل وامرأة وفقا لأحكام الشریعة 
الإسلامیة وتم فیه الدخول بالزوجة إلى بیت الزوجیة، إلا أنه لم یسجل في سجلات الحالة المدنیة 

، وعلیه فإن عقد الزواج العرفي هو تام توافرت فیه جمیع أركان )1(دة قانوناخلال المهلة المحد
وشروط عقد الزواج من إیجاب وقبول وصداق معلوم وولي وشهود ولكنه غیر مسجل في سجلات 

، و یسمى هذا الزواج بالزواج العرفي لأنه یتم حسب ةفلالحالة المدنیة وعلیه یعتبر من العقود المغ
التقالید، و لقد ظل هذا الزواج هو السائد في إبرام عقد الزواج حتى یومنا هذا رغم كل الأعراف و 

  .(2)المشاكل التي یطرحها
نجد أن المشرع فتح الباب للزواج  (3)الفقرة الثانیة 6بالعودة إلى قانون الأسرة في المادة       

یة عقد ل، یتعلق الأمر بازدواجالعرفي، و هي المشكلة التي كان من المفروض أن تعالج في التعدی
لأنه یبرم في العادة مرتین، الأولى أمام إمام المسجد و هو ما یسمى بالزواج الشرعي، و الزواج 
أو الموثق حتى یكون عقد الزواج رسمي حیث قد تطول الفترة المدنیة  أمام ضابط الحالةالثانیة 

                                                             
.06، ص 2005كمال البنى، الزواج العرفي ومنازعات البنوة في الشریعة والقانون والقضاء، دار الكتب القانونیة،  ) 1)  

154سعد عبد العزیز، نظام الحالة المدنیة في الجزائر،دون طبعة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر ص   (2)  
2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (3)  
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الدخول، هذه المشاكل یصعب حلها لسبب بینهما مما یؤدي إلى حدوث مشاكل كثیرة قبل و بعد 
  .بسیط هو أن العقد لم یوثق بعد في الدوائر الرسمیة

لهذه الأسباب یستلزم الأمر إیجاد جهة معینة شرعیة و رسمیة في نفس الوقت تتولى مهمة            
تضلیل كما ، منعا للتحایل والبالمقابل حظر كل زواج یتم خارج هذه الجهةو  إبرام العقود مرة واحدة

من  الكثیر حل أخذت به ، هذا(1)هو في الزواج دون السن القانونیة، و الزواج بأكثر من واحدة
الدول العربیة كما في المشرق، یكتفون بمأذون یقوم بإبرام و توثیق عقد الزواج وهو نظام یخضع 

  .لرقابة القضاء و تحت إشرافه و تابع لوزارات العدل
الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظیفته بإصدار وثیقة الزواج في  المأذون الشرعي هو      

مصر مثلا، و علیه فالزوجان لا یقع علیهما عبء تسجیل الزواج في حالة حدوث أي مشكل أو 
خطأ، أما في الجزائر فقد أصدرت وزارة الشؤون الدینیة في السنوات الأخیرة تعلیمات للأئمة بعدم 

نسخة من عقد الزواج تؤكد تسجیل الزواج اج ما لم یحضر الزوجان قراءة الفاتحة في أي عقد زو 
    .(2)في الحالة المدنیة بالبلدیة المختصة

  الفرع الثاني
  إثبات الزواج العرفي غیر المتنازع فیه 

م تسجیلها یعتبر عقد الزواج من عقود الحالة المدنیة التي یجب تسجیلها وفي حالة عد       
الإجراءات الواجب قانون الحالة المدنیة  وغیر المصرح بها والتي نظم المغفلةیعتبر من العقود 

إتباعها حتى یصبح عقد الزواج المغفل و الغیر مسجل مثبت بحكم قضائي یمكن بعدها تسجیله 
عندما لا یصرح بالعقد لضابط ....... "منه  39في سجلات الحالة المدنیة حیث تنص المادة 

یصار مباشرة إلى قید عقود الولادة و الزواج و الوفاة ........ جال المقررةالحالة المدنیة في الآ
                                                             

  (1) 120، 119ص  بن شویخ رشید، المرجع السابق، ص 
، توثیق الزواج بین الشریعة و القانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانیة عبد القادر بوقزولة)2( 

   61بباریس، قسم الدراسات العلیا ص 
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بدون نفقة عن طریق صدور حكم بسیط من رئیس محكمة الدائرة القضائیة التي سجلت فیها 
العقود أو التي كان یمكن تسجیلها فیها بناء على مجرد طلب من وكیل الجمهوریة لهذه المحكمة 

  ."بالاستناد إلى كل الوثائق أو الإثباتات المادیة بموجب عریضة مختصرة و
وعلیه فالإجراءات المتبعة تتمثل في تقدیم الزوج أو الزوجة أو من له مصلحة عریضة إلى      

یقوم هذا مرفقة بالمستندات الثبوتیة، حیث لدى المحكمة التي أبرم عقد الزواج بها وكیل الجمهوریة 
ثم یقدما فورا إلى رئیس المحكمة مصحوبة الأخیر بفحص مضمون العریضة و وسائل الإثبات 

بملاحظاته و التماساته، فإذا ظهر لرئیس المحكمة من محتوى العریضة و مستنداتها أن الزواج قد 
سرة یصدر مكرر من قانون الأ 9و  9تم إبرامه وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة و لأحكام المادة 

أمرا أو حكما بتسجیل عقد الزواج بأثر رجعي وفقا للتاریخ الحقیقي أو التقریبي الذي وقع إبرامه 
فیه، و بعد ذلك یقوم وكیل الجمهوریة بإرسال نسخة من هذا الأمر أو الحكم إلى ضابط الحالة 

      .(1)المدنیة لبلدیة إبرام العقد و یأمره بتسجیله في سجلات الحالة المدنیة
  الفرع الثالث

  إثبات الزواج العرفي المتنازع فیه 

و المراد إثباته بحكم قضائي قصد تسجیله في الحالة المدنیة مسجل الغیر إذا كان الزواج         
 ورثةمن أحد الزوجین أو و مختلف على وقوعه و متنازع بشأن صحته و قانونیته من  ،محل نزاع

أحدهما، فإن الإجراءات المطلوب إتباعها لإمكانیة إثباته و تسجیله في سجلات الحالة المدنیة 
طبقا للمادة یتطلب اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة، نوعیا و المتمثلة في قسم شؤون الأشرة 

إ من .م.إ.ق 426، و إقلیمیا محكمة موطن المدعى علیه طبقا للمادة (2)إ.م.إ.من ق 4فقرة  423
إ و .م.إ.حیث لا بد من توافر الشروط اللازمة المنصوص علیها في ق.أجل رفع دعوى قضائیة 

  :المتمثلة في 
                                                             

  (1) 305سعد عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، مرجع سابق، ص  
2008فبرایر  25مؤرخ في ال 08/09قانون رقم   (2)  
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وهي أن ترفع الدعوى من قبل من له شأن فیها وهي نسبة الدعوى إیجابا لصاحب  :الصفة – 
للحق في  ون الجانب الشخصيالحق بها وسلبا لمن یوجد حق الدعوى في مواجهته، وبهذا هي تك

  (1))إ.م.إ.ق 13م (الدعوى 
ونشیر هنا أن النیابة العامة أصبحت طرفا أصلیا في دعاوي الحالة ومنها دعوى إثبات الزواج     

لها الحق في رفع الدعوى نیابة عن أحد الزوجین أو الورثة . (2)أ. مكرر من ق 3بموجب المادة 
الأحكام والطعن فیها، كما یمكن للورثة رفع الدعوى ضد النیابة العامة  استئنافأو ضدهم ولها 

بداء طلباتها المكتوبة علاوة على ذلك الإطلاع على ملف واعتبار النیابة العامة طرفا ، الدعوى وإ
  .في الدعوى هدفها تعزیز رقابتها على مصالح الأفراد وتدعیم مركزها أكثر كحامي للصالح العام

وى ویشترط أن تكون قائمة أو هي أن یحصل المدعي على منفعة أو فائدة من الدعو  :المصلحة –
  )إ.م.إ.من ق 13م ( حالة 

المسجل أمام المحكمة  غیرإن میعاد رفع دعوى إثبات الزواج العرفي :دعوىالمیعاد رفع -  
قضاء و ، من المبادئ المستقر علیها مدة معینة ویمكن رفعها في أي وقتب غیر محدد المختصة

  (3).قانونا أن دعوى إثبات الزواج غیر محددة بمهلة معینة

 (4)بإیداع عریضة مكتوبة مؤرخة وموقعة لدى كتابة الضبطترفع الدعوى  :رفع الدعوى – 
بالحضور یتعین على الأطراف حضور المدعى علیه تكلیف لمحكمة تبلغ للمدعى علیه، وبعد با

الجلسة في الیوم والساعة المحددین، یستمع القاضي للطرفین ثم یبدأ بالتحقیق في مكتبه وبمساعدة 
أمین الضبط یتأكد من هویة الخصوم أولا وولي الزوجة والشهود ثم یقوم بسماع الشهود كل على 

                                                             
2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون رقم   (1)  
2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (2)  
61ص  1990 3المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد  9/3/1987الصادر بتاریخ  45311قرار المحكمة العلیا رقم   (3)  
2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09من قانون رقم  14المادة   (4)  
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دلة ویقرر الأخذ بها أو رفضها حسب قناعته ویوجه لهم الیمین، بعدها یقوم القاضي بتقدیر الأ حدا
  .الشخصیة

فإذا اقتنع القاضي بشرعیة الزواج یصدر حكم بالإشهاد على صحة الزواج و بعد أن یصبح   –
أن یستخرج نسخة من هذا الحكم و یرفقها بطلب یقدمه إلى  المدعي الحكم نهائیا، یصبح من حق 

الزواج  رئیس المحكمة بواسطة وكیل الجمهوریة یلتمس منه فیه إصدار أمر أو حكم بتدوین عقد
في سجلات الحالة المدنیة، أما إذا عجز المدعي عن تقدیم ما یكفي من الأدلة القانونیة لتدعیم 

الزواج و صحته، و ظل الزوج الأخر مستقرا على إنكاره أو إنكار مطالبه و مزاعمه المتعلقة بقیام 
صحته، فإن للقاضي أن یحكم برفض دعواه لعدم التأسیس، و لم یبقى لمن خسر الدعوى إلا أن 

لقانون، نشیر هنا إلى أنه إذا كان الأصل أن یمارس حقه في الطعن في الحكم بالطرق التي یقرها ا
وى یكسبه  حجیة الشيء المقضي فیه، فإن الاستثناء وارد في الحكم الصادر في موضوع الدع

مسائل الحالة حیث یحوز الحكم فیها على حجیة مؤقتة، و علیه تمكن للأطراف رفع نفس الدعوى 
   . أمام نفس الجهة إذا توافرت لدیهم الأدلة المثبتة للزواج 

زواج تختلف باختلاف الجهة علیه فإن خصائص الأوامر والأحكام المقررة لإثبات عقد الو      
تي یصدر عنها الأمر أو الحكم من حیث كونها صادرة عن رئیس المحكمة بموجب لالقضائیة ا

فالأولى وبصفة رئیس المحكمة  ،طلب بسیط أو صادرة عن المحكمة بموجب دعوى قضائیة
ولا درة عنه غیر قابلة لأي طریق من طرق الطعن اولائي تعتبر الأوامر الص اختصاصمختص 

یجب وصفها كما أنه لا یجب النطق بها في جلسة علنیة ولا سریة وهي معفاة من الرسوم وتنفذ 
  (1).رافو 

                                                             
  (1) 311 307 ص مرجع سابق ص ة،عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائی 
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ترفع عن طریق دعوى ویجب أن یتم النطق بها في جلسة علنیة وهي ) الأحكام(أما الثانیة     
حوز على قوة الشيء غیر معفاة من الرسوم ویتم تبلیغها كما أنها قابلة للطعن ولا تنفذ إلا بعد أن ت

  (1).المقضي فیه

هو )وجود أو عدم وجود نزاع(بالفرق في الإجراءات المتبعة في الحالتین  الملاحظ فیما یتعلق      
هي طبیعته؟ فكان من الأجدر أن  ماذا یقصد بالحكم ومامن ق الأسرة لم توضح  22أن المادة 

تي تكون من لالموثقة غیر المتنازع فیها وایفرق المشرع بین طلبات تسجیل عقود الزواج غیر 
وطلبات تسجیل عقود الزواج غیر الموثقة والمتنازع  ،اختصاص رئیس المحكمة بموجب أمر بسیط

  (2).فیها والتي یفصل فیها بموجب دعوى قضائیة عادیة
رعیة عتماد البینة الشح المشرع لسماع الدعوى الزوجیة واتجدر الإشارة في هذا الصدد أن سما    

في إثباتها كان بصفة استثنائیة لأن الأصل هو أن إثبات الزواج لا یكون إلا بمستخرج من الحالة 
مكرر نصت على تفعیل دور النیابة  3وكذا  انون الأسرةمن ق 22المدنیة، ونلاحظ أن المادة 

رغم تثبیته  العامة حفاظا على قدسیة الزواج بضرورة تسجیله في الحالة المدنیة حتى لا یبقى عرفیا
   (3).بحكم قضائي، لأن تسجیل عقود الزواج یدخل ضمن النظام العام الجزائري

  

 

 

                            

                                                             
312عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص    (1)  
كریمة محروق، المرجع السابق، ص   (2)  
280بلحاج، المرجع السابق، ص العربي   (3)  
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 دون أن یتطرق إلى لنصوص الموضوعیة لتنظیم الأسرة الواقع أن قانون الأسرة تضمن ا     
، ذلك أن قانون الأسرة باعتباره قانونا خاصا كان من الأفضل أن قواعد الإجرائیة اللازمة لتطبیقهال

خاصة بكیفیة اللجوء إلى القضاء وكیفیة التقاضي التي یجب مراعاتها، یتضمن قواعد إجرائیة 
فبالرجوع لقانون الأسرة المعدل  (1)،مصالحهم القانونیةن للأطراف المتخاصمة حمایة التي تضمو 

كتفاء بها یحول لكن الا، بعض الأحكام الإجرائیةمن مواده على نجده قد نص ض 02- 05بالأمر
  .ون تطبیقها بطریقة إجرائیة سلیمةد

حیث  الإداریة المرجعیة الإجرائیة لقسم شؤون الأسرة،یعد قانون الإجراءات المدنیة و  و علیه    
بالإضافة إلى مادة قانونیة  77إجراءات التقاضي في مسائل شؤون الأسرة و خصص لها نظم 

   .(2)الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة
بالرجوع إلى كل من قانون الأسرة و كذا قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یمكن وعلیه        

جراءات التقاضي في مسائل انحلال الرابطة الزوجیة و تفصیلها في مبحثین، استخلاص إ
ثم التدابیر الإستعجالیة وطبیعة ) المبحث الأول(الرابطة الزوجیةالإجراءات المتعلقة بدعوى انحلال 

 ).المبحث الثاني(الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة
 
 

  
  
  

  

                                                             

253أحمد شامي، المرجع السابق، ص   (1)  
، 2011الجزائر عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه و التشریع و القضاء، دون طبعة، منشورات شالة، )2( 

147ص    
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  المبحث الأول
  ة بدعوى انحلال الرابطة الزوجیةالإجراءات المتعلق 

للمطالبة به أو لى القضاء تعتبر الدعوى الوسیلة القانونیة التي یلجأ من خلالها كل ذي حق إ    
 حتى تكون الدعوى مقبولة  موضوعیةال و الشروط الشكلیة ملة منیجب لذلك أن تتوفر جحمایته، و 

لى او و شروط قبولها  الدعوى افتتاح یتعلق بعریضة منها ما حترام إجراءات سیرها منذ رفعها وإ
  .غایة صدور حكم بشأنها

الذي  (1))05/02(ل الأخیرفي إطار التعدیبدعوى انحلال الرابطة الزوجیة و  أما فیما یتعلق    
المواد مكرر المضافة من أهم  03، تعتبر المادة ا في شقه الإجرائيتحدیدو  (2)مس قانون الأسرة

هو اعتبار النیابة العامة طرفا یث جاءت هذه الأخیرة بأمر جدید و ح ،التي جاء بها هذا التعدیل
ل المادة ، كما أنه عد )المطلب الأول( ع الدعاوى الرامیة إلى تطبیق هذا القانونأصلیا في جمی

 بعدما كان یشوبه عدة نقائص و صعوبات أثناء) المطلب الثاني( صلحفیما یتعلق بإجراء ال 49
ار قبل إصد وجوبیهخطوة ا لهذا الإجراء من أهمیة بالغة و ذلك لماستدركت في التعدیل و التطبیق 

  .ةالرابطة الزوجی الحكم بفك
   ولالأ المطلب 

  تفعیل دور النیابة العامة في دعاوى فك الرابطة الزوجیة
، باعتبارها الجهة التي تعمل على الدفاع الأمینة على المصالح في المجتمعهي  النیابة العامة     

، تتولى رفع الدعوى المرتبطة بالمصلحة العامة لعامة و السهر على تطبیق القانونعن المصلحة ا
  .القانونباسم المجتمع في الحدود التي وضعها 

                                                             

2005فبرایر  27مؤرخة في  15الجریدة الرسمیة عدد   (1)  
1984یونیو 9المؤرخ في  84/11قانون رقم   (2)  
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فقد جعل لها المشرع سلطة الإدعاء العامة حیث تقوم بوظیفة الاتهام للحفاظ على حسن     
 مة فيفإذا كانت هذه الوظیفة تقوم بها النیابة العاتطبیق القوانین و الدفاع عن المجتمع و حقوقه، 

جمیع القضایا فهي بعد تعدیل قانون الأسرة امتد عملها بنفس الكیفیة إلى  ،المیدان الجنائي خاصة
تعد النیابة " أ التي تنص على.قرر من مك  3هو ما جاء في نص المادة و  (1)المتعلقة بالأسرة

كانت قبل فقد  "العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون
ي فقد أصبحت طرفا أصلیا ف الآنأما  (2)التعدیل لها صلاحیات التدخل في عدد من القضایا فقط،

التي تعتبر ) الفرع الأول( دعاوى انحلال الرابطة الزوجیةمنها و  ،جمیع القضایا المتعلقة بالأسرة
 )الفرع الثاني(تب لها حقوقاعتبار النیابة العامة طرفا فیها یر ثر القضایا تداولا في المحاكم، و من أك

   .تؤثر بشكل مباشر في الدعوى )الفرع الثالث(ثارینتج عن ذلك أو 
  الأولالفرع 

  النیابة العامة كطرف أصلي في دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة
أن یصدر حكم  خصائص الطرف الأصلي أن یكون شریكا في الدعوى منذ بدایتها إلى من     

قد نقل النیابة العامة من  )05/02الأمر (قانون الأسرة بموجب التعدیلو قطعي ونهائي بشأنها،
، إلى مركز الطرف لا یقدم أي طلب فیهاالذي لا یتدخل في الدعوى و  الاحتیاطيمركز الطرف 

   (3).لأسرة بما في ذلك دعاوى الطلاقالأصلي في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام قانون ا
حق عرض  ، بالنسبة للمدعي هيحق لكل من المدعي والمدعى علیه ما أن الدعوىب       

ات المدعي ، وترتب ، أما بالنسبة للمدعى علیه فهي حق مناقشة ادعاءإدعاء قانوني على القضاء
                                                             

244أحمد شامي، المرجع السابق، ص   (1)  
طلب تعیین مقدم بالنسبة إلى حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها، طلب )2( 

موت المفقود، أیضا في مجال قسمة التركات منح القانون للنیابة العامة سلطة إصدار حكم بفقدان الغائب أو 
طبیقا عدم وجود ولي أو وصي ت تقدیم طلب إلى المحكمة مباشرة بقصد تصفیة التركة و تعیین مقدم في حالة

المتضمن قانون الأسرة 84/11من قانون رقم 99،144،182للمواد    

182جزائري في ثوبه الجدید، مرجع سابق ص سعد عبد العزیز، قانون الأسرة ال  (3)  
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النیابة العامة ، و (1)وضوع الإدعاء بقبوله أو رفضهلتزاما على المحكمة بإصدار حكم في ما
هو من یطلب من المحكمة أن تحكم له على لمدعي في القضیة و صلیا قد تكون اباعتبارها طرفا أ

ة وهو في الأعم أما أن تكون المدعى علیه في نفس القضیمدعى علیه بما یدعیه من حقوق ، و ال
، بمعنى أن الطرف ویطلب عادة رفض دعوى المدعي الآخرینكر ما یدعیه الخصم من ینفي و 
در علیه، والنیابة هنا لا یمكن الحكم لها ولا ن أن یصدر الحكم له أو یصمن یمك الأصلي هو

ة لا نصیب للنیابة الحكم الذي ستصدره المحكمة في دعاوى انحلال الرابطة الزوجیالحكم علیها، و 
رف أصلي یمكن الحكم ن النیابة العامة هي طوهو ما یجعلنا نتساءل هل یتصور أ ،(2)العامة فیه

خصم للزوج أو الزوجة أو باعتبارها كذلك هل هي من جهة ومن جهة أخرى و  هذا ؟لها أو علیها
  .؟لهما معا

بصفة  لكنكطرف أصلي و  ابة العامة تعملیالطلاق أن النیمكن القول في قضایا الزواج و     
لا مدعى علیها أي تكون طرفا أصلیا لیس بصفة أخرى أي تنظم إلى الدعوى ولا تكون لا مدعي و 

لى جانب الزوج أو لأنه لیس من مصلحتها أن تقف إلا دفوعا ها لا تبدي طلبات و طلقة، حیث إنم
تشیر إلى تدخل النیابة   مكرر 0 3رغم أن المادة  الزوجة بل تلتمس تطبیق القانون، إلى جانب

  :في هذا الصددو  (3)الأسرةالعامة في جمیع شؤون 
لیس كطرف أصلي ما عدا كطرف منظم و النیابة العامة تعمل یرى الأستاذ عمر زودة أن       

 ضایا المنصوص علیها بالمواد في الحالات التي یوجد بشأنها نص خاص مثلما هو الحال في الق
لا یمكن أن تكون طرفا أصلیا في أیة قضیة أخرى سرة و من قانون الأ) 182 - 114 – 102(

شرع لم یلغ المواد المما یؤكد على ذلك أن و  ،یتناقض و طبیعة دورها في المجتمعلأن ذلك 

                                                             

 ،)نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الإستثنائیة(بوبشر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة )1( 
27 ،ص2001دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر    

183 182سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص   (2)  
252أحمد شامي، المرجع السابق،ص   (3)  
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 لو قصد المشرع جعل النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع قضایا الأسرة لألغىالسالفة الذكر، و 
واكتفى بنص  ،تعمل كطرف أصلي أمام قاضي الأسرةباقي المواد الأخرى التي تسمح لها بأن 

  .(1)رمكر  03المادة 
، من حقها في ظل التشریع القدیم النیابة العامةرأي الأول یرى أن أما الرأي الثاني فهو نقیض ال   

بالتالي ولا یوجد ما یمنعها من ذلك و أن تتدخل في جمیع قضایا الأسرة لإبداء رأیها أمام المحاكم 
لي كما تنص ، بل قصد من ذلك أن تتدخل كطرف أصد المشرع أن تتدخل كطرف منظملم یقص

و ما استحدثه المشرع أن تدخل النیابة العامة همكرر من قانون الأسرة و  03علیه صراحة المادة 
أمام المحاكم في قضایا الأسرة أمر وجوبي أي أن المشرع یرید أن ینص على وجوب إطلاع 

قضایا  منهاقضایا التي تخضع لقانون الأسرة و النیابة العامة على مستوى المحاكم على جمیع ال
   (2).هایجب علیها إبداء رأیها فیانحلال الرابطة الزوجیة و 

  
  الفرع الثاني

  حقوق النیابة العامة في الدعوى باعتبارها طرف أصلي 
، أو تعمل بطریق بطریق الإدعاء فهي خصم حقیقي في هذا الصدد امةتعمل النیابة الع     

، ذلك أن المشرع اعتبر مركز النیابة كطرف أصلي تعمل الدفاع إذا رفعت الدعوى من الغیر
     .ى اعتبارات تتعلق بالنظام العامالدفاع قائم علبطریق الإدعاء أو 

مة النیابة هي قیام خصومة بین أطرافها فالنیابة طرف أصلي في الخصومة فمهأما إذا افترضنا  
ابة العامة ، فالنی)1(كما في دعاوى فك الرابطة الزوجیةالتطبیق السلیم للقانون حسن سیر العدالة و 

                                                             
 02، مجلة المحكمة العلیا العدد 05/02أ الأمر رقم .مكرر من ق3عمر زودة، طبیعة دور النیابة العامة في ظل أحكام المادة )1( 

38ص  2005سنة    
255، 254أحمد شامي، المرجع السابق، ص ص   (2)  

-2005، 14المسائل المتعلقة بالأسرة، مذكرة تخرج، المدرسة العلیا للقضاة، الدفعة ، دور النیابة العامة في إسماعیلالشیخ )1( 
.15، ص2006   
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نما هي لا تعد خصما حقیقیا و  قف في الدعوى خصم شكلي لیس لدیها مصلحة شخصیة فهي تإ
ي یهمه أن یسمع لرأي جهة مختصة القاضقول الحقیقة و  ، لا یهمه إلاموقف الحكم المحاید

، ویكون لها ما للخصوم )1(نون والسهر على حسن سیر العدالةمحایدة لا من النزاع إلا تطبیق القاو 
باعتبارها طرفا حقیقیا لا یجوز من الطلبات والدفوع و  ها أن تبدي ما تشاء، فلمن حقوق وواجبات

، شفاهة أو تبدیها في مذكرة مكتوبةطلباتها لجلسة وتقدم التماساتها و طلب ردها، لها أن تحضر ا
نما تقدم التماسات دون حضورها فئل الأسرة أنها لا تحضر الجلسة و لكن المعمول به في مسا ي إ

  .(3)الجلسة ملتمسة تطبیق القانون
أن تطعن في  انحلال الرابطة الزوجیة دعوىلعامة باعتبارها طرفا أصلیا في یحق للنیابة ا    

سواء تعلق الأمر بطرق الطعن العادیة  ،(4)بطة الزوجیة طبقا للقواعد العامةالحكم الصادر بفك الرا
در المعارضة و الاستئناف، فلا یحق للنیابة العامة الطعن بالمعارضة لأن كل الأحكام تص

حضوریا في حق النیابة العامة و لو كانت غائبة فعلا، أما الاستئناف أمام المجلس القضائي 
فللنیابة تقدیم الطلبات التي تكون بمثابة دفاع عن الدعوى الأصلیة مثل طلب التعویض المقدم في 

  .دعوى محلها الأصلي هو الطلاق
الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر كما  حق للنیابة العامة الطعن بالطرق الغیر عادیة،یكما    

في الحكم الصادر بالطلاق دون إجراء محاولة الصلح حیث یعد الحكم موجب للنقض، وللنیابة أن 
تطعن في الحكم الذي یخرق قانون الأسرة مثال ذلك إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها وقد صارت 

   (1).أجنبیة عنه
  

                                                             

.38عمر زودة، المرجع السابق،ص)2(    
257أحمد شامي، المرجع السابق، ص   (3)  

في قبل التعدیل كانت النیابة العامة تعمل كطرف منظم فإذا مكنت من إبداء رأیها فلا یحق لها أن تطعن )4( 
الحكم الصادر و لو جاء مخالفا لقاعدة من قواعد النظام العام، حیث إذا مكنت من إبداء رأیها جاء الحكم 

.تطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن صحیحا و لا یمكن لها أن   
28الشیخ إسماعیل، المرجع السابق، ص   (1)  
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  الفرع الثالث 
 الآثار المترتبة على اعتبار النیابة العامة طرفا في الدعوى 

على الأقل  یوم 20إن اعتبار النیابة العامة طرف أصلیا في الدعوى یتطلب تبلیغها خلال      
نما الإجراء  (2)،قبل تاریخ الجلسة وفي الحقیقة إن الإجراء الجوهري لیس هو التبلیغ في حد ذاته وإ
 ن النیابة العامة من إبداء الرأيعدم تمكی على مخالفته، بطلان الحكم هورتب الجوهري الذي یت

 قد د أبدت رأیها فتكون الغایةفإذا أبدت رأیها في القضیة و تضمن الحكم أن النیابة العامة ق
، فهل یجب على المدعي من الزوجین ق بدعاوى انحلال الرابطة الزوجیةفیما یتعلو  (3)،تحققت

ى الجلسة مثلها مثل الطرف لإتكلیفها بالحضور یضة إلى النیابة العامة و ر تبلیغ نسخة من الع
لحضور یجعل الخصومة غیر منعقدة ویؤدي إلى عدم قبول تكلیفها بالأن عدم تبلیغها و الأخر؟ 

بعریضة أو  ؟أن تجیب على عریضة افتتاح الدعوىبالمقابل هل یجب على النیابة الدعوى، و 
، فقد ي الدعوى المقامة من أحد الزوجینمثل أي طرف أصلي فتحضر الجلسة مذكرة مقابلة و 

 أدى بالبعض إلى مطالبةة عند تطبیقه في المیدان القضائي، و أحدث هذا النص إشكالات كبیر 
 تحت طائلة عدم قبول، الحضور عن طریق المحضر القضائيالنیابة العامة بالخصوم بتكلیف 

   .(4)كلاش الدعوى
على سبیل المثال ما جاء في جریدة الخبر أن رجال نقرأه یومیا في الجرائد و  من ضمن ما    

في قضایا الأحوال الشخصیة القانون یطالبون وزارة العدل بمراجعة إجراء حضور النیابة العامة 
یوم كل سنة في  48یقضي بصفة عامة لما فیه من إهدار للوقت و المال و أن وكیل الجمهوریة 

عبء إضافي على المتقاضین  في المال و وأن هذا الإجراء هو "لقانون یق ایرجى تطب"تردید 
  . (1)الوقت

  

                                                             
2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09من قانون رقم  348المادة   (2)  
258أحمد شامي، المرجع السابق،ص   (3)  
183سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص   (4)  
246أحمد شامي، المرجع السابق،ص   (1)  
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  المطلب الثاني 

 الصلح بین الزوجینمحاولات  إجراء
المبادئ التي جاءت بها الشریعة من الطرق البدیلة لتسویة المنازعات یعتبر من أهم  الصلح    

ُ  نإ" قال تعالى ، بطریقة ودیة یهدف إلى حل النزاعات، و هو الإسلامیة وفق االله یریدا إصلاحا ی
  (2)" بینهما إن االله كان علیما خبیرا

عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان " (3)من القانون المدني 459قد عرفته المادة و     
 ."نزاعا محتملا و ذلك بأن یتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

ن للتراجع عن فك الرابطة الذي یسعى من خلاله القاضي إلى إقناع الزوجی أما الصلح    
جوهریة أكد یعتبر مسألة ضروریة و  ،الزوج المنفردة أو بإرادة الزوجة، سواء كانت بإرادة الزوجیة

 )الفرع الأول((5)الإجراءات المدنیة والإداریة قانونو  ،(4)من قانون الأسرة علیها المشرع في كل
 ، سواء فیما تعلق بكیفیة أو إجراءاتالتفصیل نظرا لأهمیة هذا الإجراءحیث خصه بشيء من 

الفرع (ه من نتائج تحقق الغایة المنشودةالقیام به أو تأثیره في الدعوى من خلال ما قد یتوصل إلی
  )الثاني

  الفرع الأول
 الصلح كإجراء جوهري في دعاوى فك الرابطة الزوجیة 

أ نجد .من ق 49من خلال قراءة الفقرة الأولى من المادة  :وجوب إجراء محاولة الصلح أولا    
صراحة على أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي  تنص  أنها 

 439المادة  خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع دعوى الطلاق، أیضا نصت
 :یتضمن أمرینو النص یتضمن هذا "تتم في جلسة سریة و  وجوبیهلات الصلح محاو  "إ .م.إ.من ق

                                                             
من سورة النساء 35 الآیة  (2)  
المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 75/58الأمر رقم   (3)  
فبرایر  27المؤرخ في  05/02من الأمر رقم  49المادة   (4)  
فبرایر 25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  439المادة   (5)  
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 .یتحقق من نتائج سلبیة أو إیجابیة، بغض النظر عما قد بكون محاولات الصلح إجباریة :الأول
بالدعوى دون غیرهما  یتعلق بكون هذا الإجراء یتم بطریقة سریة بحضور الطرفین المعنیین :الثاني

ذا الإجراء لما فیه من نتائج فعلى القاضي أن یسعى قدر الإمكان إلى القیام به ،كقاعدة عامة
وأن لا یقوم به كمجرد إجراء بغرض تحریر ، عبادهجمة، لأنه مسؤول عن ذلك أمام االله و 

كما علیه أن یحاول إجراء الصلح أكثر من مرة، و أن لا یسارع إلى غلق الملف وأخیرا  ،محضرال
  .أن یكتم القاضي ما یكون قد أفشي أمامه من أسرار

من الأشخاص المعنیین بالصلح و احترام إجراءاته أمین الضبط باعتباره مساعد للقاضي     
إلى أمر القاضي ن اللذان علیهما الاستجابة الناظر في إجراء الصلح، و المحامون و أخیرا الزوجا

   (1).إذا دعاهما لما یرضیهما و یصلح شأنهما و یتمعنا ما یوجه إلیهما من نصائح
 : یتبعها القاضي لمباشرة محاولة الصلحالتي  خطواتال: ثانیا 

 الوقوف على أسباب النزاع وخفایاهكن من إلى كل زوج على انفراد حتى یتم القاضي یستمع
، ثم یجمع الزوجین لمواجهتهما لمناقشة نقاط الخلاف ثم یمكنه ویتشكل لدیه موضوع النزاع ككل

   (2))إ م إ. ق 440م(السماح بحضور أفراد العائلة للمشاركة في محاولة الصلح 
جلسة صلح واحدة بل یجب أن تكون متكررة لمحاولة ثني أحد الطرفین شرط أن لا  ثم إنه لا تكفي

  (1)).من ق أ 49المادة (من تاریخ رفع الدعوى  أشهر 3ا تتجاوز مدته
 442م(محاولة صلح جدیدة كما أن للقاضي أن یمنح الزوجان مهلة للتفكیر لإجراء       

لأنه قد یتغیب أحد الزوجین من حضور جلسة الصلح لأسباب مقنعة فتكون هناك  (2)،)إ.م.إ.ق
في هو ما أكدته المحكمة العلیا المتغیب، و ب قاضي أخر لسماع الطرف ، أو ندأخرىجلسة صلح 

أما إذا كان  (3)".المبدأ محاولة الصلح في دعاوى الطلاق تتم وجوبا أمام المحكمة"  :قرار لها
                                                             

سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نصا، شرحا، تعلیقا، تطبیقا، الجزء الأول،دون طبعة، دار الهدى، )1( 
605 604،ص ص 2011الجزائر،    

  (2) .2008فبرایر 25المؤرخ في  08/09قانون رقم 
2005فبرایر  27مؤرخ في  05/02الأمر رقم   (1)  
2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09الأمر رقم   (2)  

، 2007، سنة 02، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 2006/ 15/11الصادر بتاریخ  372130قرار المحكمة العلیا رقم )3(
            463ص 
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ضي تحریر محضر بالغیاب عن ، یجوز للقاغم التبلیغ الرسمي بتاریخ الجلسةالغیاب غیر مبرر ر 
   .الجلسة
الذي یتعین على القاضي إتباعه في هذه الحالة  بین الإجراءلم ت إ.م.إ.ق 441إلا أن المادة      

لمتغیب سیما إذا كان الطرف الاصلح لم یتم هل یقضي برفض الطلاق على اعتبار أن إجراء ال
یجب على الزوج " في هذا الصدد جاء قرار المحكمة العلیا المبدأ  ،هو من سعى إلى رفع الدعوى

أم  (4)"سة الصلح شخصیا تحت طائلة رفض دعواهالطالب فك الرابطة الزوجیة حضور جل
ضر بجلسة أم تراه یستجیب لطلبات الطرف الحا للطلب رغم عدم إتیان إجراء الصلحیستجیب 

 أنتسبب في خلق عراقیل عملیة خاصة و هذه احتمالات ممكنة الوقوع من شأنها المحاولة الصلح و 
هو ما قضت به الصلح في هذه الحالة فاشلة و تعتبر محاولة  (5)،الأمر یتعلق بمصیر أسرة بكاملها

إن عدم حضور أحد الطرفین لجلسة الصلح رغم تأجیل إجرائها عدة " المحكمة العلیا في قرارها 
أ .ق 49، لأن المادة حضور احدهمام عدل في الدعوى رغم مرات یجعل القاضي ملزم بالفص

  (1).د مهلة إجراء الصلح بثلاثة أشهرتحد
تهاد القضائي في هذا الصدد على أن عدم مراعاة إجراء محاولة الصلح یعد خرقا فقد استقر الاج 

  (2).للقانون
  
  
  

                                                             
، 2009، سنة 2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 14/01/2009الصادر بتاریخ، ، 474956قرار المحكمة العلیا رقم، )4(

271ص    
609سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص،   (5)  

، نقلا عن نبیل صقر الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، 23/10/1997الصادر بتاریخ  174132قرار المحكمة العلیا رقم ) 1(
9، ص 2015طباعة  و النشر، الجزائر، دون طبعة، دار الهدى لل   

157عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص   (2)  
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  الفرع الثاني
 محضر نتائج محاولات الصلح 

القاضي تحریر محضر  یتعین على" )05/02الأمر (أ.ق 49تنص الفقرة الثانیة من المادة     
هو ما نصت علیه و "الضبط والطرفین یوقعه مع كاتب نتائج محاولات الصلح یبین مساعي و 

بأن یحرر محضر یبین فیه  إ ، فقد ألزمت هذه المادة القاضي.م.إ.من ق 443/1أیضا المادة 
  .نت هذه النتائج سلبیة أو إیجابیةمحاولات الصلح سواء كانتائج مساعي و 

   :في حالة نجاح محاولات الصلح:أولا  
ة الرئیسیة من تشریع محاولات یالزوجین هي الغاالصلح بین إن توصل القاضي إلى عقد       
علیه تلتزم المحكمة بإثبات الصلح بموجب محضر صلح و  ،ح قبل الحكم بفك الرابطة الزوجیةالصل

هو ما ل أمین الضبط تحت إشراف القاضي ویوقعه كل منهما إلى جانب الزوجین، و یحرره في الحا
تسقط الإدعاءات فلم یعد أمام النزاعات و  إ،  فبالصلح تنقضي.م.إ.ق 443نصت علیه المادة 

في حین  (3)،المحكمة سوى الفصل في دعوى الطلاق المرفوعة أمامها وفقا لما تم التصالح علیه
أن محضر الصلح یعتبر سندا تنفیذیا هل أن ذلك یعتبر سندا تنفیذیا  443من م  3الفقرة تنص 

دون انتظار صدور الحكم أم أن المحضر یعد للزوجین، بحیث یبادر أحدهما أو كلاهما إلى تنفیذه 
  )1(سندا تنفیذیا للقاضي یتعین علیه أن یبني حكمه علیه؟

لعملي ، غیر أنه في الواقع احكمة حكما بانقضاء الخصومة للصلحفبعد الصلح تصدر الم      
وى تشهد فیه عند توصل المحكمة للصلح تصدر حكما في الدعفي كثیر من قضایا الطلاق و 

نتائجه الإیجابیة فتأسس ا لحكمها تبرز فیه مساعي الصلح و تقدم تحییثللزوجین بتصالحهما و 
     )2(.حكمها على ذلك 

                                                             
زیدان عبد النور، الصلح في الطلاق دراسة للنصوص القانونیة و الفقهیة و الاجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ) 3(

12ص ، 2006/2007القانون الخاص، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة،    
.612سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص ) 1 ) 
.128النور، المرجع السابق، ص زیدان عبد ) 2)  
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، صدرون أحكاما بالإشهاد على الصلحكما أنه أیضا من الناحیة الواقعیة لا یزال القضاة ی      
وضع بعض یاة الزوجیة، و وجین على استئناف الحإلا أنه ما تجدر ملاحظته هنا هو أن اتفاق الز 

قبول عملها أو توفیر  ، كاشتراط الزوجة على زوجهاالتي على أساسها یوضع حد للنزاع الشروط
حبذ القاضي إدراج مضمون المحضر ، هذا الاتفاق یحرر في محضر الصلح فلا یمسكن منفرد

ناف الحیاة تفقا على استئ، یكتفي بالقول حیث أن الطرفان اوما اتفق علیه الزوجان بالحكم
  )1(نفد؟علیه إذا استخرجت الزوجة الحكم و أرادت تنفیذه فماذا تالزوجیة، و 

   :حالة فشل محاولات الصلحفي  :ثانیا
، فالكثیر من یبذلها القاضي بالنجاح لسبب أو لآخرقد لا تكلل مساعي الصلح التي        

یستلزم الأمر في هذا الصدد تكوین ، حیث فلا یبذلون جهودهمالقضاة یعتبرونه مجرد إجراء شكلي 
بالإضافة إلى  ،النفسیة للأسرةكنین من فهم الضغوط الاجتماعیة و القضاة تكوینا خاص یجعلهم متم
، حتى یقدموا ة بمختصین في مجال شؤون الأسرة ومشاكلهاتدعیم قضاة الأحوال الشخصی

لا یحضر أحد الأطراف ، أو كما سبق بیانه یمكن أن لهاحالمساعدة على فهم مشاكل الأسرة و 
ثم  یحرر محضر عدم الصلح یرفق بملفات الدعوىجلسات الصلح، فتكون بذلك محاولة فاشلة و 

یكون على  ففي هذه الحالة (1)،الاستجابة لطلبات أحد الأطرافیتم النظر في موضوع الدعوى و 
صدار و  مناقشة موضوع النزاع من أساسه القاضي الشروع في  2فقرة /443تنص المادة  (2).الحكمإ

في حالة عدم الصلح أو تخلف أو تخلف أحد الزوجین بالرغم من مهلة التفكیر الممنوحة له "
  "یشرع في مناقشة موضوع الدعوى

و هذا یعني أن  مستمر  تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد قضایا الطلاق في تزایدو      
ذي یجعل محاولات الصلح الصلح القضائي لا یجدي نفعا ، مما یستوجب البحث عن السبب ال

                                                             
، 18بوشیبان خدیجة، صلاحیات قاضي شؤون الأسرة في ظل ق أ م أ، مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة )3(

.13، ص2007-2010   
129زیدان عبد النور، المرجع السابق،ص   (1)  
612سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص،   (2)  
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یجاد الحلول، ذلك أن الصلح كما ذكرنا خیر و  هو كإجراء جوهري في قضایا غیر مجدیة، وإ
 الطلاق یجب استغلاله بطریقة فعالة تجعله حل على الأقل في عدد من قضایا الطلاق المعروضة

  . على المحاكم سنویا
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  المبحث الثاني
  بانحلال الزواجكام الصادرة طبیعة الأحستعجالیة و التدابیر الإ

ینحل حق بأحد الزوجین و هو حل استثنائي لرفع الضرر اللایعتبر الطلاق أبغض الحلال و       
أ .ق مكرر 53ي المادة ورد فأو الزوجة في حدود ما الزواج بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج 

هو یخضع في جمیع هذه وبالتراضي بینهما و ) الخلع(انون من نفس الق) 54(المادة و ) التطلیق(
وهو الأمر  ......"إلا بحكملا یثبت الطلاق  "أ .ق 49الحالات لإجراءات معینة حیث تنص المادة 

تستوجب ، وعلى الأولاد وخیمةأثار الخصومة على الزوجین یجعل  مما ،الذي قد یطول الفصل فیه
قبل صدور حكم  زیارةوصا منها حقوق الأولاد من نفقة وحضانة و المشرع لمعالجتها خصتدخل 

   .صیرورته نافذانهائي في الطلاق و 
عجالیة التدابیر الاستعلى الإجراءات و نجده لم ینص  11-84لأسرة رقم قانون ابالرجوع إلى      

هو الأمر الذي تسبب في ظهور مشاكل اجتماعیة نة الأولاد والسكن و المتعلقة بمسائل النفقة وحضا
همالهم من غیر نفقة  هذا القانون،ساهمت في المطالبة بتعدیل  خاصة منها مسألة تشرد الأولاد وإ

لا سكن قبل الفصل في الدعوى، في ظل طول إجراءات التقاضي في مواد الطلاق التي قد تصل و 
بل  الفصل في دعوى المعنویة قمصیر حقوق الأولاد المادیة و  نتساءل عنیجعلنا ، مما )1(إلى سنة

حیث  )05/02الأمر (،جه المشرع في تعدیل قانون الأسرةهو ما عالو  الطلاق أو التطلیق أو الخلع
فصل من جهة و  )المطلب الأول(یر الإستعجالیة المؤقتةمكرر المتعلقة بالتداب 57استحدث المادة 

من  )المطلب الثاني(للاستئنافلأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة غیر قابلة أن ا 57في المادة 
  .جهة ثانیة

 
  

                                                             
.277ص -276احمد شامي، المرجع السابق، ص ) 1)  
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  المطلب الأول 
  قبل الفصل في الرابطة الزوجیةالتدابیر الاستعجالیة  

فاء لأن الاكت لعاديأنشأ المشرع الجزائري نظام القضاء الاستعجالي إلى جانب القضاء ا      
، قد تكون غیر مجدیة في بعض الحالات العادي وضرورة إتباع إجراءاتهباللجوء إلى القضاء 

، فأنشأ القضاء المستعجل لاتخاذ لخاصة التي تستلزم فیها السرعة ویخشى علیها من فوات الأوانا
ضاء لأصل ، دون أن یتعرض هذا القسریعة من أجل صیانة مصالح الخصومإجراءات وقتیة 

مكرر أجاز من  57عدیل قانون الأسرة أضاف المشرع المادة بموجب تالحقوق المتنازع فیها و 
ولا سیما ما تعلق منها بالنفقة خلالها للقاضي الفصل على وجه الاستعجال في التدابیر المؤقتة 

بإتباع ) الفرع الثاني(و ذلك بموجب أمر على عریضة) الفرع الأول(،والسكن والحضانة والزیارة
إ على .م.إ.ق 425كما تنص المادة  متبعة بشأن دعوى عادیة إجراءات معینة تختلف عن تلك ال

   .لقاضي الاستعجالحیات المخولة أنه یمارس رئیس قسم شؤون الأسرة الصلا
  الفرع الأول

  المرتبطة بدعاوى انحلال الزواجستعجالیة الحالات الا 
انحلال الرابطة دعوى القضایا المرتبطة بعلى الحالات و  (1)أ.مكرر من ق 57دة نصت الما     

  ، باعتبارها من أثار انحلالانتظار حكم الطلاق حتى یفصل فیهاالتي لا تحتمل الزوجیة، و 
تفوت، هذه الحالات هي ما  قدو هذا یجعل حقوق كل من الزوجة والأولاد خاصة تضیع و  الزواج 

                                                                                   .یتعلق بالنفقة والحضانة، الزیارة والسكن
ي التالناجمة عن فك الرابطة الزوجیة و المقصودة في المادة هي النفقة النفقة : النفقة: أولا    

من  كما أنها (2))أ.ق 74م(جها ، فهي من حقوق الزوجة على زو تعتبر من الآثار المترتبة عنها

                                                             
2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (1)  
1984یونیو  9المؤرخ في  84/11قانون رقم   (2)  
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، فلا تجد الزوجة من أین تنفق على نفسها أو على أولادها (1))أ.ق 75م(وق الأبناء على أبائهم حق
حیث یجب أن تتوفر شروط حتى یحكم ، حتمل صدور الحكم القاضي بالطلاقهو أمر لا یو 

 :القاضي بالنفقة المؤقتة تتمثل في 
یرفع عنه للمدعي بها مورد أخر یكسب منه و  ثبوت الحاجة الملحة لنفقة مؤقتة أي لا یكون -

 .رجالح
  .مرتبطة بمدة معینة إلى حین الفصل في النزاع الأصلي: أن تكون النفقة وقتیة -
 (2).لا تستحق النفقةأن یدفع الزوج بأن الزوجة ناشز و ك: یكون طلب النفقة غیر متنازع فیه أن -
فقد خصها المشرع لأن الحضانة هي الأخرى من أثار فك الرابطة الزوجیة : الحضانة:ثانیا 

 (3).رعایة مصلحة المحضونن أهمیة بالغة تستدعي الاهتمام و بتدابیر استعجالیة لما لها م
ادة ترتیب أصحاب نظرا لأهمیة موضوع الحضانة فقد خصه المشرع في التعدیل بدایة بإعو     

وصدور فترة ما بین إقامة دعوى الطلاق ثم أنشأ وضعا أخر یخصها في ال ،الحق في الحضانة
أ أنه یجوز للقاضي الفصل على وجه .مكرر ق 57، حیث نص في المادة حكم قطعي فیه

تأییدا لما صدد یرى الدكتور محمد إبراهیمي و في هذا الو ، بموجب أمر على عریضةالإستعجال 
ة هو مقرر في قانون الأسرة أن شرط الإستعجال في قضایا الحضانة یجب ربطه دوما بمصلح

  (4).المحضون
اضي الحضانة مؤقتا سناد الحضانة، فعندما یسند القإ من توابع  یعتبر هذا الحق تابع: الزیارة -3

، یحق للطرف الأخر أن یطلب بموجب أمر على عریضة حق الزیارة المؤقتة إلى لأحد مستحقیها

                                                             
1984یونیو  9المؤرخ في  84/11قانون رقم   (1)  

، سعد عبد العزیز، المرجع 246الطبعة الرابعة، دون دار نشر،سنة نشر،بلد نشر،ص محمد عبد اللطیف، القضاء المستعجل، )2(
156السابق، ص    

281أحمد شامي، المرجع السابق، ص   (3)  
122، ص 2007محمد إبراهیمي، القضاء المستعجل الجزء الأول، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   (4)  
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ق أن یمنع أحد الزوجین ، لاسیما أن الأصل في خصومات الطلاأصل النزاعحین الفصل في 
  .رفعه دعوى الطلاقلزیارة المحضون انتقاما منه  لى الآخرع
ارجه مع تطرد خرك المسكن الزوجي بمجرد الطلاق و غالبا ما تتالزوجة لأن  :السكن -4

المشرع لم یستثني هذا الحق المؤقت في فمحضونیها فتصبح دون مأوى، وتجد نفسها في الشارع، 
أ یمكن للزوجة التقدم أمام .مكرر ق 57من خلال المادة لأنه مسألة في غایة الأهمیة، و  السكن

القضاء الاستعجالي في فترة الخصومة من طلب البقاء في المسكن أو تمكینها من نفقة الإیجار 
  )1(.إلى غایة البت النهائي في الموضوع 

كل ، ففي ى سبیل المثال لا على سبیل الحصرأخیرا نشیر أن المشرع ذكر هذه الحالات علو      
ت أو غیرها من وجها لاستصدار أمر على عریضة یتعلق بهذه الحالاحالة یرى فیها المتقاضي 

 ، أما ذكره للحالات الأربعة فلأنها حالات تكثر بشأنهاالتدابیر المؤقتة، فإنه یسلك هذا السبیل
  .أولویتهاالدعاوى والطلبات لضرورتها و 

  الفرع الثاني
  الاستعجالیةإجراءات الفصل في الحالات  

یتم الفصل في التدابیر المؤقتة المنصوص انون الأسرة مكرر من ق 57حسب نص المادة      
هو إحدى الحالتین التي لا یخضع فیها الطلب ا في المادة بموجب أمر على عریضة، و علیه

  (2).تدبیر مؤقت اتخاذفي موضوعنا هو ، الهدف منها ة للدعوىللإجراءات المقرر 
مكرر لم تأتي بالجدید لأن الاستعجال موجود من قبل في مادة  57الإشارة أن المادة تجدر و      
ل في الأمور المتعلقة بالحضانة والنفقة والزیارة أن الفص ال الشخصیة، لكن الذي أتت به هوالأحو 

كان الفصل بموجب أمر أنه قبل التعدیل  ، علىعلى ذیل عریضةالسكن یكون بموجب أمر و 
  .ةلمحاكم أي بموجب دعوى استعجالیمعظم ااستعجالي في 

                                                             
.284بق، صأحمد شامي، المرجع السا ) 1)  
   233،ص 2009عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، طبعة ثانیة مزیدة، منشورات بغدادي،الجزائر،  (2)
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مكرر أن  57نصت المادة  : القاضي المختص بالفصل في التدابیر الإستعجالیة: أولا     
ألة من في هذا الصدد انقسم الفقهاء في مسو ......" فصل على وجه الاستعجال للقاضي ال"

منهم  أن الاختصاص یعود لرئیس المحكمة حیث یرى الرأي الأول (1)،القاضي المقصود في المادة
الذي یرى أن المشرع لم یأت بجدید في هذه المادة لأن  لدى المحكمة العلیا عمر زودة،المستشار 

صاحب الاختصاص بإصدار الأوامر على العرائض هو رئیس المحكمة، كما أید هذا الرأي 
أ هي تكریس للقضاء مستقر الذي .مكرر من ق 57الأستاذ محمد إبراهیمي الذي یرى أمن المادة 

مور المستعجلة المتعلقة بالنفقة والحضانة یعترف لرئیس المحكمة بصلاحیة النظر والفصل في الأ
  (2).والزیارة والسكن وكذا المواد الأخرى المتعلقة بشؤون الأسرة

لرئیس قسم شؤون الأسرة برأیهم أنه اختصاص جدید أدخله أما الثاني یرى أن الاختصاص       
كثر إلماما و درایة هو الأ، لأن قاضي شؤون الأسرة جب التعدیل الأخیر لقانون الأسرةالمشرع بمو 

مكرر نفهم  57 لكن من خلال قراءة المادة، سهل له الفصل على وجه السرعة فیه، مما یبالملف
هو الفصل على وجه ا جدیدا لرئیس قسم شؤون الأسرة و أضافت اختصاصأنها جاءت بجدید و 

قص ، هذا الإختصاص ینفي الحالات المذكورة في المادةالاستعجال بموجب أمر على عریضة 
من اكتظاظ الملفات بمكتب رئیس المحكمة ویضمن للمواطن سرعة حصوله على طلبه القضائي 

المحاكم والمجالس القضائیة هم من  بعضأصبح قضاة قسم شؤون الأسرة في  2005فمنذ سنة 
  (3).یصدرون الأوامر على العرائض

" صت على التي ت 425إ في المادة .م.إ.دیل قیؤكد هذا التوجه ما جاء به المشرع في تع   
  ......"الصلاحیات المخولة لقاضي الاستعجالیمارس رئیس قسم شؤون الأسرة 

                                                             
أو القضائیة، ومن وجهة نظرنا  الانقسام مرده إلى الاختلاف القائم حول تصنیف الأوامر على العرائض ضمن الأعمال الولائیة)1( 

لم یعد من ذلك أي جدوى لتعلق الاختلاف أصلا بقابلیة الأمر على عریضة بالطعن، فالأوامر الولائیة غیر قابلة بطبیعتها لأي 
  324وجه من أوجه الطعن ولا رقیب على موقف القاضي عكس الأوامر القضائیة، أنظر عند الرحمان بربارة، المرجع السابق،ص 

119محمد إبراهیمي، المرجع السابق، ص  (2)  
  (3) 75، ص 2008فضیل لعیش، شرح لقانون الأسرة الجدید، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  
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بدایة نشیر إلى أن المشرع لم یتطرق لتعریف : لى عریضةع طلب بموجب أمرالتقدیم  :ثانیا
لأن الخوض في مسألة وضع التعریف لیست من  08/09الأوامر على العرائض في القانون رقم 

   (1).المشرع بل هي اختصاص فقهي أصیلاختصاص 
لإشارة إلى الوثائق المحتج تتضمن اشكل عریضة من نسختین تكون معللة، و  یقدم الطلب في    

ذا كان الطلب متصل بخصومة قائمة یجب ذكر المحكمة المعروض أمامها الخصومةبها و  یجب  إ
لى النسخة الأصلیة، كل أمر على أن یكون الأمر على عریضة مسببا و یكون قابلا للتنفیذ بناء ع

من  311عریضة لم ینفذ خلال ثلاثة أشهر من تاریخ صدوره یسقط و لا یرتب أي أثر، المادة 
من المادة  2الفقرة (یتم الفصل في الطلب خلال ثلاثة أیام من تاریخ إیداعه،  08/09قانون رقم 

العریضة بغیة الحصول على إحدى نسخ وقیعه و ثم یصدر القاضي أمرا كتابیا مذیلا بت )310
ثم ، في الیوم الموالي له على الأكثر هذا في نفس یوم تقدیم الطلب أوالمقدمة من طالب الأمر و 

للقاضي في إصداره للأمر تحفظ نسخة منه بكتابة الضبط وتسلم نسخة ثانیة لصاحب الشأن و 
  .السلطة التقدیریة الكاملة في قبول الطلب 

  الأوامر على العرائض للطعن فیها قابلیة : ثالثا
إ .م.إ.ق 312یمثل الطعن في الأمر على عریضة أهم جدید إیجابي استحدث بموجب المادة     

بحیث أصبح سبیلا ممكنا، رغم مخالفة الأصول العامة في الإجراءات التي لا تجیز الاستئناف إلا 
  . (2)لأحكام الفاصلة في منازعة قضائیةفي ا
إ صراحة للطالب في حالة عدم استجابة القاضي لطلبه استئناف الأمر .م.إ.خول ق حیث   

أن یتم الفصل  4ف/312قد أوجبت المادة یوم من تاریخ أمر الرفض، و  15ي ظرف بالرفض ف
المتعلقة  2ف/ 310في الاستئناف في أقرب الآجال دون تحدیدها بدقة مثلما حددتها في المادة 

                                                             
حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  فریجة) 1(  

121، ص 2010   
234عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   (2)  
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 بما أن الفصل في الاستئنافى عریضة و هي ثلاثة أیام، و ر أمر علبالفصل في طلب استصدا
ن یحدد أجالا للفصل في الاستئناف، ، فكان على المشرع أینطوي على أمر ذو طبیعة مستعجلة

بمحامي لأنه  الوجوبيأضافت الفقرة الخامسة نفس المادة أن هذا الاستئناف لا یخضع للتمثیل و 
حتى لا یثقل كاهل المتقاضي بأعباء مالیة عي إجراءات معقدة و ستدمن الطلبات البسیطة التي لا ت

  (1).كبیرة باعتبار اللجوء إلى استصدار هذه الأوامر یتكرر كثیرا من الناحیة العملیة
  المطلب الثاني

  في دعاوى انحلال الزواجطبیعة الأحكام الصادرة  
 :ثار هذا الموضوع من عدة جوانب هيی      

لإجابة على هذا ؟ و ااأو منشئ اكاشف االصادر بفك الرابطة الزوجیة یعتبر حكمهل الحكم  :أولا
لإرادة المنفردة الطلاق با إذا كاناعتباره تصرف إرادي بتكییف الحق في الطلاق و السؤال مرتبطة 
إلا أنه من الناحیة القانونیة فأن الإرادة وحدها  الطلاق كاشفا،فیكون بذا حكم  للزوج أو الزوجة

بل یجب إفراغ هذه الإرادة في الشكل القانوني المطلوب  ،تصبح عاجزة عن ترتیب الأثر القانوني
   (2).الذي لا یثبت الطلاق إلا به

من هذه الناحیة هو موضوع مهم، رغم أن دراسة طبیعة الحكم الصادر بفك الرابطة الزوجیة      
أنه ما یهم في هذا الصدد هو طبیعة الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة من حیث قابلیتها  إلا

إ حیث .م.إ.كذا في ظل ق، و (3)أ.من ق 57عدیل الأخیر للمادة لطرق الطعن من عدمها، وفقا للت
ة الزوجیة، وضع له فقط نص لم ینص المشرع على طرق الطعن في الأحكام الصادرة بفك الرابط

هذا  إ.م.إ.ق في  إ أو.سواء في قالمشرع  لم ینظم وعلیه، منه 452وحید وهو نص المادة 
م الصادرة بفك ، فمادتین فقط تعتبران غیر كافیتین خصوصا مع الطبیعة الخاصة للأحكاجانبال

                                                             
127فریجة حسین، المرجع السابق، ص   (1)  
289أحمد شامي، المرجع السابق، ص   (2)  
2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (3)  
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في قابلیة الأحكام الصادرة بفك الرابطة  مر الذي یستدعي نوع من التفصیلهو الأالرابطة الزوجیة و 
ثم قابلیة الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة لطرق ) الفرع الأول(لزوجیة لطرق الطعن العادیةا

  ).الفرع الثاني(الطعن الغیر عادیة
  الفرع الأول

  لطرق الطعن العادیة  بانحلال الزواجالأحكام الصادرة قابلیة   
حكام الصادرة في دعاوى تكون الأ" :على (1)بعد تعدیلها انون الأسرةمن ق 57تنص المادة      

 ."الخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیةالطلاق والتطلیق و 
ما عدا في الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ":ینص على (2)في حین كان النص القدیم

 ."جوانبها المادیة
أنواع فك الرابطة الزوجیة، تضم كل حیث جاء النص الجدید مفسرا لعبارة الطلاق التي      
 غیر قابلةأحكام الطلاق بالتراضي " إ.م.إ.ق من 433كما تنص المادة  (3)خلع ،تطلیق ،طلاق

  ."للاستئناف
   ):إ.م.إ.من ق 313المادة (هي الاستئناف و المعارضة تتمثل طرق الطعن العادیة

لصادر من یعتبر أن الحكم اأنه الطعن الوارد من الخصم الذي یعرف الاستئناف  :أولا الاستئناف
رفع القضیة أو بعض نقاطها أمام الجهة القضائیة الأعلى لیحصل على و  ،الدرجة الأولى أضر به

المظهر العملي لمبدأ درجتي التقاضي  الاستئناف ، حیث یعتبرإبطال أو تعدیل الحكم المستأنف
  (4).ل إعادة النظر فیهلأنه یرمي إلى عرض النزاع مجددا على محكمة الدرجة الثانیة من أج

  قبل تعدیلها غیر  57فالأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة بإرادة الزوج طبقا لنص المادة   

                                                             
2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (1)  
1984یونیو 9المؤرخ في  84/11من قانون رقم  57المادة   (2)  

طبعة، دار الهدى، الجزائر،  ، دون)05/02المعدل و المتمم بموجب الأمر (لحسن أث ملویا، قانون الأسرة دراسة تفسیریة ) 3(
72ص 2015   

316بوبشیر محند امقران، المرجع السابق، ص   (4)  
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لا ، تبقى معلقة بحیث أو الخلع (1)الحكم بالفرقة بالتطلیقحالة قابلة للاستئناف مما جعل المرأة في 
إلى أن یصبح الحكم  ،یمكنها الزواج من جدیدالتالي لا بتسجیل الطلاق بالحالة المدنیة و  تستطیع

أما بعد التعدیل و تفسیر المشرع لعبارة الطلاق التي أصبحت تشمل  ،نهائي باستنفاذ طرق الطعن
كل أنواع الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة أصبح یمكن تسجیل الحكم بعد صدوره، هذا الأمر  

علیه في نفس الوقت حكمه المتعلق بعدم جواز  إلا أنه یعاب (2)،لاقى استحسان الحقوقیین
لإرادة لأن هذه الأخیرة تختلف في طبیعتها عن الطلاق با ،في الأحكام المتعلقة بالتطلیق الاستئناف

     .(3)المنفردة للزوج أو الزوجة
مصدره الحق الإرادي وحكم القاضي هو مجرد حكم : لنسبة للطلاق بالإرادة المنفردةباف: أ     
یقة رسمیة في وث تهماما على القاضي إلا الكشف عن إرادلإرادة الزوج أو لإرادة الزوجة، و  فكاش

من ثمة كان من المنطق عدم إطالة الإجراءات أمام تمسك كل من یحتجان بها أمام الغیر، و 
هذه الحالة لا یغیر من الأمر ، لأن الطعن بالاستئناف في الزوجین بحقه فك الرابطة الزوجیة

أنما هو تطویل للإجراءات و مضیعة للوقت مما یرتب علیه تأثیر على نفسیة الزوجین و  و شيء،
  .هو یعبر على إرادة الزوجین معانطبق أیضا على الطلاق بالتراضي و ی هذا الوضعو  الأولاد،
الأحكام الصادرة بالتطلیق لا یصدرها القاضي إلا بعد أن یكون مقتنعا  بالنسبة للتطلیق: ب     

كثر تدخلا بالسبب أي أن القانون قد منح له السلطة التقدیریة في الحكم بالتطلیق فدوره هنا یكون أ
، أ.من ق 53في إحدى فقرات المادة  المذكورالتأكد من سبب التطلیق في فحص موضوع النزاع و 

أو یدلس علیه مما یحتمل إمكانیة الخطأ أثناء تقدیر القاضي للأسباب فقد یقع في الغلط أو 

                                                             
قرار المحكمة " أ .من ق 57یجوز للقضاة استئناف الحكم بقبول استئناف الحكم بالتطلیق لعدم شمول هذه الحالة بنص المادة " ) 1(

53ص  1/1994ة العدد المجلة القضائی 27/4/1993الصادر بتاریخ  89635العلیا رقم    
المعدل و  05/02المتضمن قانون الأسرة في ضوء مستجدات الأمر رقم  84/11صویلح بوجمعة، نظرة تحلیلیة للقانون رقم ) 2(

ا)غیر منشور(13ص  2006المتمم له و الاجتهاد القضائي للمحكمة العلي،    
 pttp//sciensesني  من الموقع الإلكترو  58، محاضرات في قانون الأسرة، جامعة تلمسان،ص تشوار الجیلالي(3)

juridiques.blogspot.com/2009/05 blog-post31.btml. 
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أ بعد التعدیل قد قضت بأن الأحكام الصادرة .ق 57بما أن المادة تستعمل الزوجة الغش، و 
بالتطلیق غیر قابلة للاستئناف هذا یحرم الزوج من حق التظلم في حالة خطأ القاضي في تقدیر 

ذا لم یستجب القاضي لطلب الزوجة المتعلق إهذا من جهة، و من جهة أخرى (1) سبب التطلیق
یق لنا أن نتساءل عما إذا كان لها الحق في الاستئناف هل الحكم الرافض للتطلیق یكون بالتطل

  (2)قابل للاستئناف؟
ذا سلمنا بأن عدم قابلیة حكم الطلاق للطعن بالاستئناف عندما یكون هذا الحكم صادر فإ     

تنفیذا لإرادة الزوجین، فمن العبث الطعن فیه بالاستئناف من الزوجین، فإنه لیس بإمكاننا أن نسلم 
 للطعنأ، حكم لا فائدة .من ق 53بأن حكم الطلاق الصادر بناء على رغبة الزوجة تطبیقا للمادة 

فیه بالاستئناف، لكون أن دور القاضي الحالة الأولى مقصور على الحكم بما طلبه الزوجین، دون 
أن یكون من حقه طلب توضیح الأسباب، ففي هذه الحالة فیسبب حكمه بسبب واحد هو طلب 
الزوج و إصراره على الطلاق، فإن دوره في الحالة الثانیة یتطلب منه تحقیقا جدیا و مطابقة 

كافیا لیس استنادا فقط ، كما أن علیه أن یسبب حكمه تسبیبا )أ.ق 53المادة (ع مع النصالوقائ
الصواب و كان ه من سلطة تقدیریة قابلة للخطأ و إلى طلبات الزوجة، ولكن أیضا استنادا إلى ما ل

ینبغي في مثل هذه الحالة أن تكون هذه السلطة قابلة للرقابة و أن یكون الحكم الصادر في 
أن تفحص خاصة و  تعرض القضیة إلى قضاة الدرجة الثانیة،  .وع قابلا للطعن بالاستئنافالموض

  (3).أنما یتم أمام المجالس القضائیة الوقائع لا یتم أمام المحكمة العلیا باعتبارها محكمة قانون
بمراجعة الحكم  فتحها المشرع للمطالبة ةعادیالطعن  من طرق هي طریق :المعارضة :ثانیا   

القضائیة التي فصلت فیه  أمام الجهةیرجع الحكم ، الذي یستعملها و الخصم الذي صدر في غیاب

                                                             
.297 296أحمد شامي، المرجع السابق، ص ص   (1)  
58تشوار الجیلالي، المرجع السابق،ص   (2)  

سرة و الإجتهاد القضائي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون،كلیة الحقوق، جامعة عبد الفتاح تقیة،الطلاق بین تشریع الأ) 3(
   285 284، ص ص 2006/2007الجزائر،السنة الجامعیة 
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الأحكام القابلة للمعارضة هي التي هو مبدأ الوجاهیة، و تمثل مبدأ من مبادئ التقاضي (1) أول مرة
إلا (2)رالتكلیف بالحضو إذا لم یحضر المدعى علیه أو وكیله أو محامیه رغم صحة غیابیا  تصدر

  .لا نجدها تنص على المعارضة أ.من ق 57المادة بالرجوع أنه 
، لكن الملاحظ في هذا الرابطة الزوجیة قابلة للمعارضة تبقى الأحكام الصادرة بفكوعلیه     

، ذلك أن القاضي ملزم بإجراء بي في مثل هذه الدعاوى قلما یحدثالشأن أن صدور الحكم غیا
  .تي یستدعي فیها الأطراف عدة مراتلح المحاولة الص

  الفرع الثاني 
  عادیةالغیر لطرق الطعن  بانحلال الزواجالصادرة قابلیة الأحكام   

التماس عتراض الغیر الخارج عن الخصومة و ا بالنقض هي الطعن العادیة غیر الطعن طرق    
  .)إ.م.إ.من ق 313المادة ( إعادة النظر

یعتبر الطعن بالنقض من الطرق : بانحلال الزواجالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة : أولا     
أن تكون فاصلة في موضوع یجب التي ، الأحكام و القرارات القضائیةغیر العادیة للطعن في 

تكون محل طعن  ، أي موصوفة بأنها نهائیةعن المحاكم و المجالس القضائیةصادرة النزاع و 
       (3).بالنقض

أن الطعن بالنقض یحضى بمركز خاص ضمن طرق " هذا الصدد یرى دیب عبد السلام في     
الطعن العادیة والغیر عادیة الأخرى، فهو لا یهدف إلى مراجعة الحكم ولا إلى تعدیله ولا إلى 
تصحیحه ولا إلى إعادة النظر فیما قضى به، فالمحكمة العلیا لا تتناول الخصومة في مجملها من 

الوقائع والقانون ولكنها تقتصر على معاینة ما قضى به قاضي الموضوع، دون الحلول محله حیث 

                                                             
. 221، ص 2012عبد السلام دیب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر،   (1)  
إ.م.إ.من ق292المادة   (2)  
إ.م.إ.من ق 349المادة   (3)  
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وتراقب الحل الذي أعطاه للنزاع على ضوء أوجه الطعن التي یثیرها الطاعن أو التي تثیرها تلقائیا 
   (1)ذا كان ما قضى به مطابقا للقانونللقول إ

حكام الصادرة في دعاوى الطلاق أن الأعلى  نجدها تنص(2)أ.ق 57إلى المادة  عو رجبال    
إ التي تنص أن أحكام .م.إ.من ق 433كذا المادة لخلع غیر قابلة للطعن بالاستئناف، و اوالتطلیق و 
من خلال ما یتعلق بقاعدة المفهوم المخالف یتبین لنا التراضي غیر قابلة للاستئناف، و الطلاق ب

ستئنافیة دون الحاجة إلى المرور بالدرجة الااشرة أن مثل هذه الأحكام تقبل الطعن بالنقض مب
  (3).الثانیة
إ و المتعلق بمدى قابلیة الأحكام الصادرة .م.إ.فبعد الاختلاف الذي كان قائم قبل تعدیل ق     

عبد الفتاح تقیة عدم قابلیة فك الرابطة الزوجیة للطعن بالنقض، حیث یرى الأستاذان عمر زودة و ب
في رأیهم أن هذا القول كما ینطبق على لطلاق للطعن بأي طریق من الطرق و الحكم الصادر با
الطعن أما قرارات المحكمة العلیا فهي تقبل ، ینطبق لا محالة على الطعن بالنقضالاستئناف فهو 

فقد أكد المشرع  )08/09قانون رقم ( إ.م.أما بعد صدور قانون إ،  بالنقض في مثل هذه الأحكام
ن ذلك مفك الرابطة الزوجیة للطعن بالنقض، و على قابلیة الأحكام الصادرة بالجزائري صراحة 

لا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ أحكام الطلاق " التي تنص على منه و  452خلال المادة 
  ".أعلاه  451و 450المنصوص علیها في المادتین 

علیه بالاستئناف، و ق مثلما فعل في الطعن الملاحظ أن المشرع لم یمیز بین شقي حكم الطلا   
في الجوانب المادیة أو قد یكون لطلاق و فالطعن بالنقض قد یكون في الشق المتعلق بموضوع ا

من نفس   361السالفة الذكر والمادة  452 ناقض بین المادةوقع في ت، كما أن المشرع  فیهما معا
بحالة الأشخاص یوقف  القرارات المتعلقةلى أن الطعن بالنقض في الأحكام و التي تنص عالقانون و 

                                                             
235عبد السلام دیب، المرجع السابق، ص   (1)  
2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02الأمر رقم   (2)  
.285سعد عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، المرجع السابق، ص   (3)  
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رغم أنها  تنص أن الطعن بالنقض في أحكام الطلاق لا یوقف التنفیذ 452ة التنفیذ في حین الماد
عملیا نجد أن الأحكام الصادرة بانحلال الرابطة الزوجیة قابلة ف ، تدخل ضمن حالة الأشخاص

سجلات المیلاد لكل  يیسجل حكم الطلاق فو للطعن بالنقض كما أن هذا الأخیر لا یوقف التنفیذ 
  .كذا في سجل عقد زواجهما بالبلدیةمن الزوجین و 

إلا أن ذلك قد یثیر العدید من الإشكالات العملیة ذلك أن صدور حكم الطلاق و تسجیله      
بالحالة المدنیة، باعتباره حكما نهائیا مما یترتب عنه انفصال الزوجین، حیث قد تعید المرأة 
المطلقة الزواج مرة ثانیة ثم صادفها بعدها طعنا بالنقض في الحكم القاضي بالطلاق،و قامت 

    (1)لمحكمة العلیا بنقض القرار فما هو مصیر العلاقة الزوجیة؟ا
كام هو قلیل الحدوث إذا لم نقل منعدم في الأح: اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة :ثانیا    

خاص وتتعلق فقط بطرفي یز بطابع ، ذلك أن هذه الدعاوى تتمالصادرة بفك الرابطة الزوجیة
، فإذا كان موضوعه هذا بالنسبة للشق المتعلق بالطلاق فيوالزوجة و العلاقة الزوجیة، أي الزوج 

من الطعن في الحكم فمن باب أولى منع الغیر أیضا من  الدعوى  أطراف هذه المشرع قد منع
فهي تبقى قابلة  ،یتعلق بتوابع فك الرابطة الزوجیةالطعن في الحكم القاضي بالطلاق أما فیما 

   .اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ن بما في ذلكلجمیع طرق الطع
أصدرت الأمر أو  یرفع التماس إعادة النظر أمام نفس الجهة التي :التماس إعادة النظر: ثالثا   

حاسمة في الدعوى بعد لا یكون إلا لسببین وجود تزویر أو اكتشاف أوراق الحكم أو القرار، و 
 (2).عمدا لدى أحد الخصوممحتجزة صدور الحكم كانت 

، مع للطعن فیها بالتماس إعادة النظر علیه تبقى الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة قابلةو      
لا یحوز الحكم هذه القوة إلا ائزا لقوة القوة الشيء المقضي به، و العلم أن الحكم یجب أن یكون ح

الصادر بفك علیه لا یكون الحكم موقفة للتنفیذ أو انقضت آجالها و إذا استنفذ طرق الطعن ال

                                                             
508عبد الفتاح، تقیة، المرجع السابق، ص   (1)  

(1) إ.م.إ.المتضمن ق 08/09من قانون رقم  392المادة   (2)  
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مسائل الحضانة أو المعارضة ه فیما یتعلق بالجوانب المادیة و الرابطة الزوجیة الذي یمكن استئناف
  (1).فیه قابلا للطعن فیه بالتماس إعادة النظر ما دامت الآجال قائمة

                                                             
259عبد السلام دیب، المرجع السابق، ص   (1)  



 خاتمة
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یتضح لنا من خلال بحثنا أن الجانب الإجرائي المتعلق بعقد الزواج و انحلاله هو موضوع 
مهم لما ینطوي علیه من قواعد و ترتیبات لا یكتمل العقد أو انحلاله إلا بها، حتى یتم في شكله 
الرسمي المطلوب قانوننا، إلا أن الملاحظ و المتوصل إلیه من خلال البحث و سواء تعلق الأمر 
بالجانب الأول إنشاء العقد أو بالجانب الثاني انحلاله، ففي كل جزء تبین لنا أن هناك العدید من 
المسائل في بعض المواد رغم التعدیل یشوبها الغموض و عدم الوضوح، أو أنها تعتبر بمثابة ثغرات 

أ حیث .من ق 6/2بما جاء في غیرها من المواد، خاصة ما جاء في المادة  الالتزاملعدم قانونیة 
یعتبر ذلك تجاوزا لكل ما جاء به المشرع في باقي المواد التي تم تناولها في الفصل الأول، للوقوف 

  . ل إلیه من نتائج و توصیات مقترحةأكثر على ما تم التوص
مبادئها  ذكرلإجـراءات معـینة ورد  بالنسبة لإنشاء عقد الزواج فقد أخضعه المشـرع الجزائري

ذلك قصد و  مفصلة في قانون الحالة المدنیة، معظمها تانون الأسرة في حین ذكر الأساسیة في ق
لاقات بین الأفراد الحـالة المدنیة بالبلدیة المختـصة، وهي إجراءات تهدف إلى تنظیم الع تسجیله في

وجعل كذلك من  ،عقد الزواج وحمایة حقوق الأطراف ، ومن جـهة أخرى تهدف إلى إثباتمن جهة
و إذا  ،هبـالاحتجاج  وه ـد الـزواج المستخرجة من الحالة المدنیة هـي السـبیل الوحید لإثـباتوثـیقة عق
ـرد زواج عرفي، بالرغم من ترتیبه إلـى مج رسميعقد من  رام عقد الـزواج یتحولإجراءات إبتخلفت 
  .من الناحیة القانونیة بآثارهأنه غیر معترف به و  إلالآثاره 

أنه على الرغم من خضوع عقد الزواج لإجراءات إداریة قصد تسجیله إلا  إلى تجدر الإشارة       
، وهو الأمر الذي أدى بالزواج الشرعي ما زالت منتـشرة أن ظاهرة عقود الزواج العرفیة أو ما یعرف

إلى كثیر من المشاكل خاصة فیما یتعلـق بإثباتها، نظـرا للغموض والاختلاف الذي یعتري المواد 
حیث أنه وفي  لعمل بالاجتهادات الشخصیة للقضاةما أدى إلـى ا نونیة فـي ما یتعلق بإثبـاته،القا

أغلب المحاكم عبر التراب الوطنـي یتم إثبات عقد الزواج  العرفي بموجب حكم صادر عن قسم 
 39لم یعد هناك مجال لإهمال نص المادة بغض النظر عن وجود نزاع أم لا، ف الأحوال الشخصیة

قانون الحالة المدنیة، ومنه نتساءل لماذا یثقل كاهل القضاة بملفات هم في غنى عنها؟ ولمـاذا من 
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یثـقل كاهل المواطنـین بإجراءات رفع الدعوى وما یترتب عنها من مصاریف وطول المدة؟ في حین 
طالبة من قانون الحالة المدنیة یخول لهم اللجوء إلى وكیل الجمهوریة قصد الم 39أن نص المادة 

بتسجـیل عقد الزواج، حیث یقوم هذا الأخیر بإحالة الطلب مرفقا بعریضة إلى القاضي المكلف 
  .بالحالة المدنیة، مع العلم أن هذه الإجراءات تتم دون مصاریف

  :و في هذا الجانب یمكن طرح بعض التوصیات و النتائج المتوصل إلیها
عدم تسجیل عقود زواجهم فلا بد من دق ناقوس  أسباب لتبریرمن  الأفرادرغم ما قد یتذرع به  - 

الخطر و هذا ما یجعل وجوب إعادة النظر في قانون الأسرة و قانون الحالة المدنیة بأن یجعل من 
  .فها إجراءات تسجیل هذا الزواج خطوة حتمیة لابد منها و وضع جزاءات صارمة لمن یخال

ان واحد و ضمن قانون واحد و لیكن على المشرع وضع إجراءات عقد الزواج كلها تحت عنو - 
  . منها الاستفادةقانون الأسرة، حتى یسهل لمن یهمه الأمر من إدارة و مواطنین 

و تكلیف أئمة المساجد بتولي مهام الموثق و ضابط الحالة توحید الجهة أین تبرم عقود الزواج  - 
لتسجیلها في سجل الحالة المدنیة  المدنیة، و ذلك بتدوینهم لعقود الزواج التي یبرمونها ثم یرسلونها

  .في أجل محدد قانونا كما هو الحال في مصر أین خولت هذه المهام للمأذون
 .لذلك جه في حدود المدة المخولة قانوناعلى عقوبات مالیة لكل من لم یسجل زوا النص - 
الزواج في حالة كان من الأجدر بالمشرع أن یمنع ضابط الحالة المدنیة و الموثق من إبرام عقد  - 

ما أظهرت نتائج الفحص الطبي وجود أمراض خطیرة أو معدیة تحول دون تحقیق الهدف من 
 .الزواج

                    .یستفید منها أصحاب النیة السیئة بالإضافة إلى الوضوح في نصوصه على أن لا یترك ثغرات - 
أن الإجراءات من خلال البحث  أما بالنسبة لانحلال عقد الزواج و ما یمكن استخلاصه من

بالرغم من أن المشرع اهتم بها بشكل خاص في  ،اجب إتباعها من أجل فك الرابطة الزوجیةو ال
، حیث تم توضیح العدید من المسائل التي كان )05/02الأمر (لقانون الأسرة  التعدیل الأخیر

یشوبها الغموض و تثیر عدة عراقیل أثناء التطبیق من جهة، و من جهة أخرى فقد أضاف مادتین 
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كما تم توضیحه، إلا أن هذا لم   مكرر 57مكرر و المادة 03جدیدتین في هذا الصدد هما المادة 
  :من خلال ما تم التوصل إلیهمن خلال  یكن كافیا،

أ على مستوى المحاكم و المجالس مازال غامضا .مكرر من ق 03إن مجال تطبیق أحكام المادة - 
و غیر موحد، إذ أن بعض المحاكم تعتبر دور النیابة ما هو إلا دور شكلي لا یترتب علیه أي 

امة بطلان، إذ أنها لا تبلغ بملف القضیة و یتم الإشارة على ظهر الملف بعبارة بحضور النیابة الع
القضائي، و  لى النیابة العامة بواسطة المحضرو في بعض المحاكم من یشترط تبلیغ القضیة إ

سواء حضرت أو لم تحضر قدمت مذكرة جوابیة أو لم تقدم فإنه لا یترتب على ذلك أي أثر، و 
ضر بذكر التماسات النیابة العامة حیث تلتمس تطبیق القانون دون أي رد هناك من یعتمد على مح

هو  و طلب الزوجة ،و الطلاقو جواب، و حجتهم في ذلك ما الفائدة إذا كان طلب الزوج هأ
علیه یلح بعض القضاة و خاصة قضاة  الرجوع إلى بیت الزوجیة فكیف تبدي النیابة طلباتها،

 03النیابة العامة و قضاة الأحوال الشخصیة على إصدار تنظیم یتضمن كیفیة تطبیق نص المادة 
   .)مركزها في الخصومة، الآثار المترتبة عن ذلك بصفة دقیقة تبلیغ النیابة، تبیان(مكرر 

یتطلب الأمر  بالنسبة لإجراء الصلح باعتباره إجراء مهم یوفر إمكانیة استمرار الحیاة الزوجیة - 
تدعیمه بالمزید من المواد التي تتعلق بضمان إجراءه بالطریقة المطلوبة، كإنشاء غرف قانونیة 

بعیدا عن أجواء  ،تخصصة في الصلح بین الزوجین لضمان جو أسري بكامل المواصفاتم
لدیه النزاعات المختلفة للأقسام الأخرى، بالإضافة إلى أن یكون القاضي المختص بإجراء الصلح 

 .    ع و محاولة تداركهاخبرة و تجربة في الحیاة الزوجیة حتى یتمكن من الوقوف على أسباب النزا
مكرر التي 57المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر لقانون الأسرة مادة جدیدة و هي المادة  أدخل - 

ت غامضة و لم توضح القاضي تتحدث عن الاستعجال في قضایا شؤون الأسرة، غیر أنها جاء
المختص للفصل فیها هل هو قاضي شؤون الأسرة أم رئیس المحكمة، كما أنها ذكرت أربعة حالات 

دون أن توضح هل جاءت على سبیل المثال أو على سبیل الحصر مما أدى إلى خلق للاستعجال 
   . إشكالات عملیة بالمیدان



 خاتمة
 

70 
 

الصادرة بفك الرابطة الزوجیة فحبذا لو أن المشرع نص صراحة على  الأحكامفیما یتعلق بطبیعة  - 
لطعن و تصدر أن الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة غیر قابلة للطعن بأي طریق من طرق ا

ابتدائیة نهائیة، في شقها المتعلق بالطلاق و تبقى قابلة للطعن فیما عدا ذلك، مع استثناء ما یجب 
   .)التطلیق لأنه لا یتم بإرادة الزوجة(استثنائه 

ة عن ضع قواعد إجرائیة للتقاضي خاصة بشؤون الأسرة تكون منفصلأخیرا و بصفة عامة و و  - 
ن قانون الأسرة مرتبط بعدة عوامل اجتماعیة و اقتصادیة ویتعلق بحالة لأ قانون الإجراءات المدنیة،

الأشخاص مما یجعل ارتباطه بقانون الإجراءات المدنیة یطرح عدة إشكالات، لذا وجب التفكیر في 
قانون إجراءات شؤون الأسرة منفصل، فالمشرع الجزائري في التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات 

رك هذا الأمر فخصص فصلا من الباب الأول من الكتاب الثاني لذلك و عنونه المدنیة حاول تدا
إجرائیة خاصة بشؤون الأسرة لكن هذا بنظرنا بصلاحیات قسم شؤون الأسرة حیث وضع فیه قواعد 

، ومن الأفضل عدم تركها مبعثرة في عدة قوانین مما یصعب على القاضي و المتقاضي كافيغیر 
  .دفعة واحدة، و الأفضل لو یتم جمعها في قانون واحد و لیكن قانون الأسرة الإلمام بها و إدراكها

          .أخیرا نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض بحثنا هذا، و لكل شيء إذا ما تم نقصان 
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  الوثائق المطلوبة لتكوین ملف الترخیص بالزواج قبل السن القانوني

 .قسم شؤون الأسرة  طلب خطي موجه إلى رئیس -
 .شهادة میلاد القاصر -
 .شهادة میلاد الخطیب -
 .شهادتي میلاد والدي القاصر -
 .شهادة إقامة القاصر -
 .عقد زواج والدي القاصر -
وختم الطبیب من اخصائي من طب النساء اقل ة طبیة علیها صورة شمسیة للقاصرة شهاد -

" سنة19"ومن طبیب شرعي أكثر من سنة للسن القانوني" سنة19"من سنة للسن القانوني 
 .یثبت فیها ان البنت قادرة على تحمل مسؤولیة الزواج 

  .شهادة وفاة الاب في حالة وفاته -
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 الوثائق المطلوبة لإعادة الزواج

.                                     یتضمن الترخیص بزوجة ثانیة  قسم شؤون الأسرةطلب خطي موجه إلى السید رئیس -

 .شهادة میلاد المعني-

 . شهادة میلاد الزوجة الأولى-

 .عقد زواج المعني بالزوجة الأولى-

 .شهادة الإقامة للمعني-

 .كشف راتب المعني-

 .تبلیغ الزوجة الأولى عن طریق المحضر القضائي بنیة الزوج بإعادة الزواج-

 .شهادة عائلیة-

 .الزوجتین الأولى و الثانیة لسماعهما أمام السید رئیس المحكمة بعد إیداع الملف إحضار-

 .دینار جزائري1500طابع جبائي قدره -
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                                                                                               :قائمة المصادر: أولا
   :                                                                الكریم القران-1
  .                 20سورة الروم الآیة / 35سورة النساء الآیة   

                                                                        :  المراجع قائمة:ثانیا
                                                       :                 الكتب/ أ

نقدیة و  بقا لأحدث التعدیلات دراسة فقهیةقانون الأسرة الجزائري ط - أحمد شامي.1
     .2010مصر  –دار الجامعة الجدیدة  -دون طبعة –مقارنة 

دون       –أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري - العربي بختي.2
 .2013 –الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –طبعة 

   أحكام الزواج – 1ج -الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري – العربي بلحاج.3
 .2010 –الجزائر  – دیوان المطبوعات الجامعیة -الطبعة السادسة

  طبعة ثانیة مزیدة -  المدنیة و الإداریة شرح قانون الإجراءات –بربارة عبد الرحمان  .4
 .2009 –الجزائر  –منشورات بغدادي

نظریة الدعوى، نظریة الخصومة (قانون الإجراءات المدنیة –بوبشیر محند أمقران .5
 .2001 - الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة –دون طبعة  - )الإجراءات الاستثنائیة

دراسة مقارنة لبعض التشریعات  ،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل –رشید بن شویخ  ـ6
 .2008 –الجزائر  – دار الخلدونیة - الطبعة الأولى - العربیة

دون  –الجزء الأول ،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  –سائح سنقوقة  ـ7 
                    .2011- الجزائر – التوزیع النشر و و دار الهدى للطباعة -طبعة

بعد قانون الأسرة في ثوبه الجدید، شرح أحكام الزواج و الطلاق  –سعد عبد العزیز  ـ8
 .2007 –الجزائر  –دار هومة للنشر و التوزیع  - دون طبعة  –التعدیل 
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 الابتدائیةإجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم  -زسعد عبد العزی ـ9
 .   2014- الجزائر –دار هومة  – الطبعة الثانیة - 

دار هومة  - الطبعة الثانیة -نظام الحالة المدنیة في الجزائر - سعد عبد العزیز ـ10
 .1995 - الجزائر -للطباعة والنشر و التوزیع

 الجزائر موفم للنشر –الطبعة الثالثة  –قانون الإجراءات المدنیة  –عبد السلام دیب  ـ11
– 2012.  

دون ،القضاءالفقه و التشریع و في منظور قضایا شؤون الأسرة  – عبد الفتاح تقیة ـ12
      .2012 -الجزائر – منشورات شالة – طبعة
الطبعة   ،الإداریةیة في قانون الإجراءات المدنیة و المبادئ الأساس –فریجة حسینـ 13

 .2010الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –الثانیة 
  دیوان –دون طبعة  –شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید  –فضیل لعیش  .14

 .2008الجزائر – المطبوعات الجامعیة
الزواج العرفي و منازعات البنوة في الشریعة و القانون و القضاء دون  - كمال البنا 15

         2005 - مصر -دار الكتب القانونیة -طبعة
قانون الأسرة دراسة تفسیریة المعدل و المتمم بموجب  – لحسین بن شیخ اث ملویا. 16

دار  –دون طبعة  –) تفسیر نموذجي(  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05الأمر 
 .2013 –الجزائر  –الهدى 

الطبعة   – المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري – لوعیل محمد لمین ـ17
  .2006 –الجزائر  –دار هومة  - الثانیة 

دیوان المطبوعات  - دون طبعة - القضاء المستعجل، الجزء الثاني - محمد إبراهیمي 18
  .2007 -الجزائر - الجامعیة

   الطبعة الرابعة  –القضاء المستعجل  –محمد عبد اللطیف .19
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       لنشردار الهدى للطباعة و ا - الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا -نبیل صقر .20
  .2015الجزائر -طبعةالتوزیع دون و 

  :المذكرات القانونیة: /ب
مذكرة تخرج  - دور النیابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة - الشیخ إسماعیل ـ1

   .2005/2006 - الدفعة الرابعة عشر -المدرسة العلیا للقضاة
صلاحیات قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون الإجراءات المدنیة  - بوشیبان خدیجة ـ2
  .2007/2010الدفعة الثامنة عشر - مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء - الإداریةو 
مذكرة من أجل الحصول على شهادة  - الشكلیة في عقد الزواج - بوطیش وهیبة ـ3

  .جامعة الجزائر -  كلیة الحقوق - الماجستیر في العقود والمسؤولیة
 الاجتهادالقانونیة و الفقهیة و  سة للنصوصالصلح في الطلاق درا -زیدان عبد النور ـ4

كلیة  -جامعة الجزائر -مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص -القضائي
  .2006/2007 -الحقوق

إجراءات عقد الزواج الرسمي و طرق إثبات عقد الزواج الرسمي  - سالمي سمیرة ـ5
الخامسة عشر الدفعة  - لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء مذكرة -العرفيو 

2004/2007.  
رسالة لنیل  -الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة و الاجتهاد القضائي –عبد الفتاح تقیة 6

-السنة الجامعیة -جامعة الجزائر -كلیة الحقوق -شهادة دكتوراه الدولة في القانون
2006/2007.  

بحث تكمیلي لنیل شهادة  -توثیق الزواج بین الشریعة و القانون - عبد القادر بوقزولة.7 
  .قسم الدراسات العلیا - المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانیة بباریس - الماجستیر

التعدیلات الأخیرة الواردة على قانون الأسرة الجزائري و مقارنتها بالفقه  – فیصل بلحاج.8
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  – 31إلى المادة  1الإسلامي، دراسة مقارنة من المادة 
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ص  2012السنة الدراسیة  –جامعة الجزائر  –كلیة العلوم الإسلامیة _ العلوم الإسلامیة 
  .83 81ص
عقد الزواج غیر الموثق دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي التشریع  - كریمة محروق 9
جامعة  - الحقوق كلیة -مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الشریعة و القانون -الجزائريو 

  .2006/2007 - الأمیر عبد القادر 
  المقالات و المحاضرات: /ج
الموقع الالكتروني  جامعة تلمسان - محاضرات في قانون الأسرة -تشوار الجیلاليـ 1 

pttp//sciences juridiques.blogspot.com/2009/05/blog-post31.btml 
المتضمن قانون الأسرة في ضوء  84/11نظرة تحلیلیة للقانون  -ـ صویلح بوجمعة2 

.                                                                                       القضائي للمحكمة العلیا الاجتهادالمعدل و المتمم له و  05/02مستجدات الأمر 
مكرر من قانون  03ي ظل أحكام المادة طبیعة دور النیابة العامة ف -ـ عمر زودة3

   38 ص -2005 سنة -العدد الثاني -مجلة المحكمة العلیا 05/02الأسرة الأمر رقم 
  :النصوص القانونیة: /د
المتعلق بالسن القانونیة للزواج الجریدة  26/6/1963مؤرخ في  63/224قانون رقم  ـ1

  .2/7/1963الصادرة في  44الرسمیة عدد 
الجریدة -المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  8المؤرخ في  66/155رقم  أمرـ 2

   .المعدل و المتمم-1966لسنة  47الرسمیة العدد 
الجریدة  و المتعلق بالحالة المدنیة 1970فبرایر سنة  19المؤرخ في  70/20رقم  أمر ـ3

  .المعدل و المتمم .27/2/1970الصادرة بتاریخ  21الرسمیة العدد 
المعدل و  -المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم ـ 4

   .المتمم
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المتضمن قانون الأسرة الجریدة الرسمیة  1984یونیو  9المؤرخ في  84/11قانون رقم .5
  .المعدل و المتمم 12/6/1984الصادرة بتاریخ  24العدد 

الصادرة  15الجریدة الرسمیة العدد  2005/ فبرایر 27في  المؤرخ 05/02الأمر رقم  ـ6
   .2005فبرایر  27في 

الجریدة  تنظیم مهنة التوثیق المتضمن 20/02/2006مؤرخ في  06/02قانون رقم  .7
  .2006لسنة  15الرسمیة العدد 

 یحدد شروط و كیفیات-2006مایو  11المؤرخ في  06/154المرسوم التنفیذي رقم . 8
الصادرة في  11الجریدة الرسمیة رقم  -مكرر من قانون الأسرة 7تطبیق أحكام المادة 

14/05/2006.  

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون رقم . 9
  .23/09/2009الصادرة في  21الجریدة الرسمیة العدد -و الإداریة

  : المجالات القضائیة:سادسا
                                                             253ص 2008سنة  1المجلة القضائیة العدد.1
  61ص 1990سنة  3المجلة القضائیة العدد.2
  271ص 2009سنة  2المجلة القضائیة العدد.3
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 1ص....................................................................................مقدمة
 8ص.................................عقد الزواج بإبرام التعدیلات الإجرائیة المتعلقة:الفصل الأول
 9ص...................................................إجراءات إبرام عقد الزواج:المبحث الأول
 9ص..........................................الجهة المختصة بتحریر عقد الزواج:المطلب الأول

 10ص.........................................................ضابط الحالة المدنیة:الفرع الأول
 12ص......................................................................الموثق:الفرع الثاني

 15ص...........................في تسجیل عقد الزواج بالتعدیل الشروط المضافة:المطلب الثاني
 16ص.......................................بالزواج رة الحصول على ترخیصضرو :الفرع الأول

 16ص....................................................نيحالة القاصر دون السن القانو :أولا
           17ص................................................................حالة تعدد الزوجات:ثانیا
  19ص................................................................حالة زواج الأجانب:ثالثا
 20ص............................................................الشهادة الطبیة:الثاني الفرع

 22ص.....................................................في بیانات عقد الزواج:الفرع الثالث
 23ص......................................................تحدید مقدار الصداق في العقد:أولا
 23ص...........................................................الاشتراط في عقد الزواج:ثانیا
 24ص.............................................................الذمة المالیة للزوجین :ثالثا

 26ص...............................................الزواجإجراءات إثبات عقد :المبحث الثاني
 27ص....................................................إثبات الزواج المسجل:لأولالمطلب ا

 27ص....................................إثبات الزواج بمستخرج من الحالة المدنیة:الفرع الأول
  29ص.................واج الرسميمدى اعتبار العقد التوثیقي وسیلة لإثبات عقد الز :الفرع الثاني

 31ص.....................................................إثبات الزواج العرفي:المطلب الثاني
 32ص.................................................تعریف الزواج غیر المسجل:الفرع الأول
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 33ص........................................هإثبات الزواج العرفي غیر المتنازع فی:الفرع الثاني
 34ص.............................................إثبات الزواج العرفي المتنازع فیه:الفرع الثالث

 39ص........................یةالتعدیلات الإجرائیة المتعلقة بانحلال الرابطة الزوج:الثاني الفصل
  40ص..........................ةالإجراءات المتعلقة بدعوى انحلال الرابطة الزوجی:المبحث الأول
 40ص.....................الزوجیة تفعیل دور النیابة العامة في دعاوى فك الرابطة:المطلب الأول

 41ص....................كطرف أصلي في دعاوى فك الرابطة الزوجیةالنیابة العامة :الفرع الأول
 43ص........................ليحقوق النیابة العامة في الدعوى باعتبارها طرف أص:الفرع الثاني
 45ص.............الدعوى ف أصلي فيالآثار المترتبة على اعتبار النیابة العامة طر :الفرع الثالث

 46ص.......................................زوجینالصلح بین ال إجراء محاولات:المطلب الثاني
 46ص.........................جیةالصلح كإجراء جوهري في دعاوى فك الرابطة الزو :الفرع الأول

 49ص...............................................محضر نتائج محاولات الصلح:الثاني الفرع
 49ص......................................................في حالة نجاح محاولات الصلح:أولا
 50ص......................................................في حالة فشل محاولات الصلح:ثانیا

 52ص.............بانحلال الزواج التدابیر الإستعجالیة و طبیعة الأحكام الصادرة :المبحث الثاني
 53ص.........................الزواج قبل الفصل في انحلال التدابیر الأستعجالیة :المطلب الأول

 53ص.........................المرتبطة بدعوى انحلال الزواج الحالات الاستعجالیة :الفرع الأول
 53ص...............................................................................النفقة:أولا
  54ص...........................................................................الحضانة:ثانیا
 54ص.............................................................................الزیارة:ثالثا
 55ص.............................................................................السكن:رابعا

 55ص...................................إجراءات الفصل في الحالات الاستعجالیة:الفرع الثاني
 56ص....................................الفصل التدابیر الاستعجالیةب القاضي المختص:أولا
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 57ص.............................................بموجب أمر على عریضة بطلالتقدیم  :ثانیا
 57ص.............................................قابلیة الأوامر على العرائض للطعن فیها:ثالثا

 58ص..........................في دعاوى انحلال الزواجطبیعة الأحكام الصادرة :الثاني المطلب
 59ص....................لطرق الطعن العادیة بانحلال الزواجقابلیة الأحكام الصادرة :الفرع الأول

 59ص...........................................................................الإستئناف:أولا
 62ص..........................................................................المعارضة:ثانیا

 62ص..............عادیةلطرق الطعن غیر ال بانحلال الزواجقابلیة الأحكام الصادرة :الفرع الثاني
 62ص.....................................................................الطعن بالنقض :أولا
 64ص................................................اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة:ثانیا
 64ص.................................................................التماس إعادة النظر:ثالثا

  67ص...................................................................................خاتمة

 72.....................................................................................الملحق

 75ص............................................................................قائمة المراجع

 81ص.................................................................................الفهرس


